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بعد الحمد االله وشكره والثناء عليه وعلى نعمة العلم وكل 

النعم نتقدم بأسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان للأستاذ 

على تفضله الإشراف على هذا العمل، وعلى   كيلم دريدر

نصائحه وإرشاداته القيمة منذ اللحظة الأولى إلى غاية كتابة 

 .والامتنانهذه الأسطر ، فله منا كل التقدير 

ونقدم بتشكراتنا الخاصة إلى أعضاء اللجنة المناقشة عن 

وإلى كل من  قبولهم تقييم هذا العمل الأكاديمي ومناقشته

 .العمل منا كل تشكرات  ان لإتمام هذقدم لنا العو 
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 االله علينا أما بعد:

ما االله لي، وجزيل الشكر على أهدي هذا العمل لأمي وأبي الغاليين حفظه

 الأمامفي تشجيعي والدفع بي قدما إلى  مهوتفانيم هصبر 

 الدراسي وكل زملائي ورفاقي في مشواري  إلى كل أساتذتي الكرام

 .إلى كل الأصدقاء والأحباء دون استثناء

 ى كل من أحبني وتمنى لي الخير والنجاح إل

الأخير أرجو من االله تعالى أن يجعل عملي هذا نفعا يستفيد منه جميع  في و

 الطلبة المقبلين على التخرج
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من  المسلم أن الھدف الرئیسي من إنشاء الدولة ھو تحویل المجتمع من حالة الفوضى إلى 
أفراد حالة النظام، أي من مجتمع فوضوي إلى مجتمع منظم یضمن فیھ كل إنسان من 

المجتمع أن یستمتع بكامل حریتھ دون أن یتعرض لاعتداءات الآخرین في إطار المساواة 
 والعدالة بین أفراد ھذا المجتمع .

وحتى یعیش المجتمع بانتظام لابد أن یخضع للقانون، فوسیلة تنظیم المجتمع ھي القانون، إذ 
ل فلا یعرفون ما ینبغي فعلھ لا یقوم نظام بدون قانون وحیث لا یكون نظام یضل الناس سبی

وما یتعین تجنبھ ، حیث أن العلاقات المنظمة ضرورة أولیة من ضرورات الحیاة 
 الاجتماعیة .

تنظم سلوك الأفراد، وتنقسم القواعد  لقانون عبارة عن مجموعة من الأسس والقواعد التيا 
ینظم  م ھو القانون الذيالقانونیة إلى قسمین رئیسین: قانون عام وقانون خاص، فالقانون العا

العلاقات القانونیة التي تكون الدولة أو إحدى ھیئاتھا حكم نشاط الدولة وسلطاتھا العامة وی
 استثنائیة وامتیازاتالعامة طرفا فیھا، وتظھر فیھا الدولة بوصفھا سلطة عامة تتمتع بحقوق 

 لا مقابل لھا في علاقات الأفراد.

الأفراد ویحكم العلاقات بینھم أو بینھم وبین الدولة أو إحدى أما القانون الخاص فینظم نشاط 
ما تظھر بمظھر الأفراد العادیین أي لیس بوصفھا سلطة عامة تتمتع بحقوق دھیئاتھا عن
 . استثنائیة وامتیازات

یشمل القانون العام على القانون العام الخارجي ویتضمن القانون الدولي العام، والقانون 
 ویتضمن القانون الدستوري والقانون الإداري والقانون المالي.العام الداخلي 

في حین ینقسم القانون الخاص إلى القانون المدني والقانون التجاري وقانون المرافعات 
 المدنیة وغیرھا من القوانین الأخرى.

وكما بین فالقانون الإداري ھو فرع من فروع القانون العام الداخلي یحكم نشاط الإدارة 
 عامة وھو موجود في كل دولة أي كان مستواھا وتطورھا الحضاري.ال

ونجد أغلب الفقھاء عرفوا القانون الإداري بأنھ: " ذلك الفرع من فروع القانون العام 
في الدولة من حیث  ةالإداریالقانونیة التي تحكم السلطات الداخلي الذي یتضمن القواعد 

علاقتھا  استثنائیة في وامتیازاتك حقوقا تكوینھا ونشاطھا بوصفھا سلطات عامة تمل
 .)1(بالأفراد "

 

                                                           
 .1، ص 2008ـ مازن راضي لیلو، محاضرات في القانون الإداري، د،ط ، منشورات الأكادیمیة العربیة في الدنمارك،  1
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وعلیھ یعرف القرار الإداري بأنھ : " التصرف القانوني الذي تتخذه الإدارة المختصة، 
بإرادتھا المنفردة والملزمة، قصد إحداث أثر قانوني مبتغیة في ذلك إنشاء مركز قانوني 

  . )2(تحقیق المصلحة العامة "جدید أو تعدیل أو إلغاء مركز قانوني قائم ل

حیث أن الأصل في القرار الإداري مشروعیتھ ومشروعیة وسلامة القرارات الإداریة تقوم 
 المشروعیة. ي جمیع أركانھا الخمس من عیوب عدمفإذا ما سلمت القرارات الإداریة 

ونعني بصحة القرارات الإداریة وسلامة مشروعیتھا وعدم خروجھا عن أحكام أو مبادئ 
المشروعیة التي تسود الدولة، وھذا ضمانة لصون حقوق الأفراد والحریات إذ یتحتم على 

صدور القرار في الشكل الذي یقدره القانون، فإذا خرجت الإدارة بقرارھا  احترامالإدارة 
 مما یوسمھ بالبطلان. ،مشروعالقرار غیر عن تلك الضوابط عدا 

المشرع أن یكون الطعن بالإلغاء في القرار الإداري مرجعھ فقدان القرار الإداري  وأشترط
 الأركان الأساسیة لقیامھ. 

من وباعتبار أن الأفراد والإدارة في علاقة دائمة لابد من وجود ضمانات تحمي الأفراد 
تتخذه من ما ما تقوم بھ من أعمال و فيللقانون  اھتتمثل في خضوعتعسف الإدارة ، و

تصرفات وإجراءات بل و فیما تتمتع بھ من سلطات وامتیازات ، وإن خضوع الإدارة 
العامة للقانون یعتبر عنصر من عناصر الدولة القانونیة التي یخضع فیھا  الحكام 

و التقدم والمحكومین لسلطان القانون وكما أنھ یعكس مستوى متقدم من التحضر 
الدیمقراطي ، إذ انھ یجسد الرغبة العامة في حمایة الأفراد من تعسف و استبداد الإدارة 

 العامة فیما لو تركت تتصرف و تعمل دون إخضاعھا  لقواعد قانونیة موضوعة مسبقا . 

و حتى تتحقق ھاتھ الضمانات یجب السیر وفق مبدأ ھام وھو مبدأ المشروعیة والذي 
ھ الكثیر من الدول حتى أصبح طابعا تتمیز بھ الدول القانونیة و التي انطوت تحت لوائ

یخضع فیھا الحكام والمحكومین للقانون ، حیث یتعین على الإدارة كما على الأفراد الالتزام 
بأحكام القانون ، وأي تصرف یصدر من الإدارة لا یكون إلا لتحقیق أھداف قانونیة ، وأي 

كامھ ، لیس ذلك وحسب وإنما وفق قواعد سبق وضعھا وفقا نشاط  تقوم بھ یكون وفق أح
للأوضاع والشروط المقررة لذلك، وعلیھ فإن دولة القانون تقوم على فكرة أساسیة ھي أن 

 . )3(القانون لا الفرد ھو الحاكم

ومن ھنا بدت ضرورة العمل على فرض الرقابة المجدیة على نشاط الإدارة حتى لا 
تنحرف عن حدود اختصاصھا وغایتھا ، وذلك بالتزامھا باحترام القوانین والخضوع 

                                                           
 . 8، ص 2005ـ محمد الصغیر بعلي، القرارات الإداریة، د,ط، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر،   2
  .7، ص 1972إبراهیم، القضاء الإداري، د.ط، جمعیة عمال المطابع التعاونیة، عمان، ـ نده حنا   3
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لأحكامھا في كل ما تأتیھ من أعمال  وما تتمتع بھ ممن سلطات ، وھو الأمر الذي لا یتحقق 
انوني في الدولة على أساس مبدأ المشروعیة ، وما یتطلبھ ھذا إلا بافتراض قیام التنظیم الق

 المبدأ فرض رقابة على مشروعیة أعمال الإدارة.  

نشیر إلى أن من أھم الدوافع التي دفعتنا إلى اختیار موضوع مبدأ المشروعیة كونھ من 
قیام وكذلك تمكن الفرد المخاطب بالقرار الإداري من معرفة مدى المواضیع المھمة، 

 الإدارة باحترام مشروعیة إصدار القضاء لإلغاء القرار المعیب بعیب من أحد الأركان.

المشروعیة الذي یتوجب على الإدارة عدم  لمبدأفعیوب القرار الإداري تعتبر مخالفة 
 الإغفال عن ھذه الأركان المھمة التي تعتبر من العیوب الداخلیة والخارجیة للقرار الإداري.

قع اختیارنا على ھذا الموضوع أیضا لمعرفة مدى التزام الإدارة بمبدأ وكذلك و  
المشروعیة ومنع تجاوز الھیئة الإداریة، نظرا لوجود العدید من القرارات المعیبة بعدم 

 المشروعیة.

مشروعیة القرار الإداري و فیما تتمثل وھو ما یدفعنا إلى أن نطرح الإشكالیة التالیة: 
 ھذه المشروعیة ؟ الواردة على القیود

المنھج الوصفي والتحلیلي ، من خلال إعطاء  للإجابة عن ھذه الإشكالیة المطروحة اتبعنا
وصف دقیق وتفصیلي للمبدأ ، بعد جمع المعلومات و الوثائق و الدراسات والأبحاث و 
الكتب ذات العلاقة بالموضوع وجملة من الأبحاث والمراجع القانونیة ، وكذا على تحلیل 

 بعض القوانین ذات الصلة بالشأن الإداري بالجزائر.

مبدأ ولمعالجة ھذا الموضوع تم تقسیم ھده الدراسة إلى فصلین: تناولنا فیھ ماھیة 
في مشروعیة مبدأ ال وكذلك دراسة قیود (الفصل الأول)،المشروعیة في القانون الإداري

 الإداري (الفصل الثاني). القانون 

 



 
 

 
 
 

 الفصل الأول:
 مبدأ المشروعیة في القانونماھیة 

 الإداري
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فراد لا تتحقق سیادة القانون بخضوع الأفراد للقانون فقط، وإنما أن تخضع الدولة والأ
الدولة فإننا نوجھ القول للسلطات  ذكربولا تخرج عن حدوده، و جمیعھم لأحكام القانون

 العامة الثلاث: التشریعیة، التنفیذیة، القضائیة.

وقد عمدت في ھذا الفصل على التركیز على خضوع السلطة التنفیذیة للقانون في أدائھا 
للوظیفة الإداریة، تكریسا لما یعرف بمبدأ المشروعیة الإداریة الذي یعتبر ضمانة أساسیة 

حتكاكا بالأفراد من تعسف الإدارة وتحكمھا باعتبار الإدارة ھي الأكثر افراد لحمایة الأ
حیث تستطیع الإدارة أن تلزم الأفراد بإرادتھا المنفردة وأن تصدر قرارات من الاتھم، ومعم

ى التنفیذ الجبري جانبھا تكون نافذة دون التوقف ع رضائھم، بل وتستطیع الإدارة أن تلجأ إل
ولذلك یعتبر تقییدا لحقوق الأفراد ومساسا بحریاتھم بقصد الحفاظ على  ،تضاءبالقوة عند الاق

المصلحة العامة والنظام العام ككل، لذلك یحرص المشرع دائما على فرض حدود على 
سلطات الإدارة بغیة تحقیق التوازن بین امتیازات الإدارة وسلطاتھا وبین حقوق وحریات 

 د من تحكم الإدارة واستبدادھا وتحیزھا وانحرافھا.الأفراد بل والتأكید على حمایة الأفرا

یقضي ھذا المبدأ على أن تحترم الإدارة في تصرفاتھا وإلا عدت أعمالھا غیر مشروعة 
وتعرضت للبطلان، بحیث تمثل أحكام القانون التي على الإدارة احترامھا، كل قواعد 

مكتوبة أو غیر مكتوبة، سواء القانون الوضعي أیا كان مصدرھا ومھما كان شكلھا، سواء 
 .كانت صادرة من جھة الإدارة أو من جھات خارجیة

رتأینا أن نتطرق خلال ھذا الفصل إلى تحدید مفھوم مبدأ المشروعیة اانطلاقا من ذلك، فقد 
ختلاق تعریفاتھا اللغویة والقانونیة قصد تحید معلمھا في (مبحث أول)، بالإضافة إلى اب

 ار الإداري في (مبحث ثان). دراسة أركان صحة القر
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   لالمبحث الأو

 في القانون الإداريمشروعیة مبدأ المفھوم 

یعتبر مبدأ المشروعیة من أھم مبادئ التي تقوم علیھا الدولة القانونیة متفرغا عن مبدأ أعم 
وأشمل ھو مبدأ سیادة القانون، أي أن مبدأ المشروعیة ھو خضوع سائر سلطات الدولة 
للقانون، بحیث تكون تصرفات تلك السلطات محكومة بإطار قانوني محدد لھا سلفا لا 

ولما كانت الدولة في الوقت الحالي دولة قانونیة فإن ھذا المبدأ یعني تستطیع الفكاك منھ، 
 خضوع كل من الحكام والمحكومین للقانون. 

ة المفاھیم المقدم سنحاول التطرق من خلال ھذا المبحث إلىونظرا لأھمیة مبدأ المشروعیة 
في  وھذا ما سنبینھ لتعریف الفقھيمن التعریف اللغوي إلى المشروعیة القرار الإداري 

 (المطلب الأول)، إضافة إلى مصادر وشروط مشروعیة القرار الإداري (المطلب الثاني).      

 المطلب الأول

 الإداري في القانونمشروعیة مبدأ التعریف 

للإلمام بتعریف المشروعیة، وجب علینا التطرق إلى التعریف اللغوي لمشروعیة القرار 
(الفرع الثاني)، إضافة إلى ذلك  الاصطلاحيالإداري (الفرع الأول)، متبوعا بالتعریف 

 نتكلم عن التعریف الفقھي لمبدأ المشروعیة (الفرع الثالث).  

 الفرع الأول

 لمشروعیةلمبدأ االلغوي  التعریف

على  فعل یقید البدء في السیر من فعل "شرع، یشرع" وھو اشتقتأساس كلمة مشروعیة 
أساس منظم فعل یقید البدء في السیر على أساس منظم یقال شرع فلان كذا شرعا أي أخذ 
بفعل و شرع الدین جعلھ مشروعا منسوبا و الشارع في الشيء والبادئ فیھ وواضح 

 ).1الشریعة (

الشریعة أو الشرعة ھي العادة أو السنة أو المنھج، حیث یقول الله سبحانھ وتعالى  فالشرع أو
 ).2" لكل جعلنا منكم شرعة و منھجا "(

ویقصد بالشریعة كذلك الطریق المستقیمة، ومن ھذا المعنى قولھ تعالى " ثم جعلناكم على 
 .)1(شریعة من الأمر فأتبعھا أھواء الذین لا یعلمون"

                                                           
 .                            7ص ـ  داود عبد الرزاق، مبدأ المشروعیة وقضاء المسؤولیة الإداریة، د.ط ، دارالفكر الجامعي، مصر، د.س.ن، 1 
 من سورة المائدة . 48ـ  الأیة  2
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الشریعة  اصطلاحالمثلى التي یجب أن ینظم على أساسھا السلوك الإنساني و فھي الطریقة 
 ).2تعتبر من الأحكام التي سنھا الله لعباده على لسان رسولھ "(

 الفرع الثاني

 لمشروعیةا لمبدأ التعریف الاصطلاحي

یتعلق ھذا المبدأ بحدود سلطات الدولة وخضوع سلطاتھا العامة لقواعد ملزمة لذلك فھو 
 ).3یعتبر الضمانة الأساسیة لحمایة حقوق الأفراد وحریاتھم ومن تعسف الدولة(

فإذا كان یقصد بھذا المبدأ سیادة حكم القانون أي خضوع الحاكم و المحكوم لقواعد القانون 
السلطات الدولة الثلاثة التشریعیة  التزاملھذا المبدأ یعني  الاصطلاحيوأحكامھ فإن التعریف 

 لاختصاصاتھالقضائیة بنصوص القانون وخضوعھا لأحكامھ عند ممارستھا والتنفیذیة وا
  ).4وھذا ما یطلق علیھ مبدأ المشروعیة(

بالنسبة للسلطة التشریعیة تخضع لمبدأ المشروعیة من خلال أن تباشر وظیفتھا في حدود 
عتبر وأحكام القانون على وجھ المبین فیھ، بحیث یلتزم البرلمان بأحكام الدستور الذي ی

القانون الأعلى في الدولة في ما یخص سنھا للتشریعات العادیة وجزاء التشریع المخالف 
 ).5عن تطبیقھ( الامتناعللدستور ھو الحكم بالإلغاء أو 

مبدأ المشروعیة وقواعد القانون في ما یتعلق  باحترامأما بالنسبة للسلطة القضائیة فھي تلتزم 
مختلفة التي تتكون منھا السلطة القضائیة، بحیث یخضع بالأحكام التي تصدرھا المحاكم ال

القضاة في أحكامھم لسیادة القانون و لكن قد یخطئ فیصدر حكم مخالف للقانون في 
 ).6الموضوع أو إجراءات في ھاتھ الحالة یتم تقدیم طعن أمام المحكمة الأعلى درجة(

إداریة، الوظیفة الحكومیة ھي  أما بالنسبة للسلطة التنفیذیة فلھا وظیفتین: حكومیة وأخرى
تلك الأعمال التي تصدر عنھا باعتبارھا أداة للحكم وھي تعد من أعمال السیادة، لا تخضع 

                                                                                                                                                                                     
 من سورة الجاثیة. 18ـ الأیة   1
نات تحقیقه، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق ـ  بوشانة محمد أكرم، مبدأ المشروعیة في القانون الإداري وضما 2

 . 6 ، ص2019والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 
كلیة الإداري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص إدارة عامة، إبراهیم، مقومات مشروعیة القرار  ـ قادة دنون 3

 .  6، ص 2018، جامعة عبد الحمید بن بادیس، دب العربي والفنونالأ
ـ علي عبد الفتاح محمد، الوجیز في القضاء الإداري مبدأ المشروعیة دعوى الإلغاء" دراسة مقارنة"، د .ط ، دار الجامعة   4

 .7 ، ص2009الجدیدة، القاهرة، 
 .  6 ـ بوشانة  محمد أكرم، المرجع السابق، ص  5
 .14ص      ، 2003، القضاء الإداري، د.ط ، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، ـ محمد رفعت عبد الوهاب  6
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لرقابة القضاء، أما الوظیفة الإداریة: فھي تشمل بصفة عامة التطبیق الیومي للقوانین و 
 ).1تشغیل وإدارة المرافق العامة المختلفة(

یة تعد من أخطر السلطات الثلاثة على حقوق وحریات الأفراد فھي كما أن السلطة التنفیذ 
تتولى تنفیذ المشروعات والمرافق لتحقیق الأھداف التي تصبو إلیھا وتتمتع بامتیازات 
وسلطات خطیرة كالتنفیذ المباشر ونزع الملكیة للمنفعة العامة وغیرھا، ومن ثم تعد السلطة 

 ردیة في السلطتین التشریعیة والتنفیذیة.  التنفیذیة أشد خطرا على الحریات الف

ویقصد بمبدأ المشروعیة من زاویة القانون الإداري أن تخضع جمیع الأعمال القانونیة 
والمادیة الصادرة عن الإدارة للقواعد القانونیة الملزمة في الدولة سواء كانت ھذه القواعد 

ن تكون كافة أعمال الإدارة مقننة (مكتوبة) أو غیر مقننة (غیر مكتوبة) بحیث یجب أ
القانونیة والمادیة في إطار القواعد القانونیة المعمول بھا، مع مراعاة تدرجھا في القوة، فھذا 
المبدأ یفرض على الإدارة الخضوع لأحكام القانون بمعناه الواسع في كل تصرفاتھا 

 اھات:تجل مدى نطاق ھذا الخضوع إلى ثلاث انقسم الفقھ حو، وقد ا)2وأعمالھا(

الأول على أنھ یقصد بخضوع الإدارة للقانون أن تتفق كافة تصرفات  الاتجاهیرى أصحاب 
الإدارة القانونیة والمادیة مع القانون، وأي تخلف على ھذا الأساس یجعل من عمل الإدارة 

یربط بین مشروعیة العمل القانوني وبین وجود سند قانوني  الاتجاهغیر المشروع وھذا 
یقوم علیھ ویحمیھ، بحیث تكون تصرفات الإدارة مشروعة طالما لم تخالف القانون و 

 ).3نلاحظ أن ھذا الرأي یوسع سلطة الإدارة لأن یفسر مبدأ المشروعیة تفسیرا ضیقا(

ارة للقانون في كل تصرفاتھا الثاني بضرورة إسناد الإد الاتجاهبینما ینادي أصحاب 
وأعمالھا القانونیة والمادیة، حیث لا یكفي أن یكون عمل الإدارة و تصرفاتھا غیر مخالفة 

قائمة تجیزه حتى یكون مشروعا، وھذا  للقانون وإنما مستندا ومبنیا على قاعدة قانونیة
أو قدرة على  لاستقلایجعل الإدارة مجرد أداة لتنفیذ القانون وحرمانھا من أي  الاتجاه

 ).4، وھذا یقید حریة الإدارة(الابتكار

ویقوم الاتجاه الثالث أن تتجنب الإدارة عن مخالفة القانون في أعمالھا، من خلال مطابقة  
یوسع من سلطة الإدارة على  الاتجاهھاتھ الأعمال و التصرفات مع قواعد القانون، و ھذا 

                                                           
ـ  سلماني مسعودة، مقومات مشروعیة القرار الإداري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم   1

 .7، ص 2017السیاسیة، جامعة زیان عاشور الجلفة، 
 .17، ص1998الإداري، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، القاهرة، ـ رمضان محمد بطیخ، القضاء   2
 .9ـ  قادة دنون إبراهیم، المرجع السابق، ص   3
 .10ـ سلماني مسعودة، المرجع السابق، ص  4
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تقدیریة واسعة في التصرف، لا تتقید إلا بعدم حساب مبدأ المشروعیة  فیعطیھا سلطة 
 ) .1القانون(  مخالفة

ضین حیث الأول یفرض على الإدارة الأول و الثاني متكاملین ولیسا متعار الاتجاهنرى أن 
لتزام تصرفاتھا بالقانون والثاني یلزمھا بأن تسند تصرفاتھا لسند قانوني بمعناه الواسع ا

 مختلفین. بحیث الإدارة تسیر وفق رأیین

  الفرع الثالث 

 التعریف الفقھي لمبدأ المشروعیة

إن تعریف المشروعیة في معناه العام تعني سیادة القانون أو الصفة لكل ما ھو مطابق 
 للقانون.

فمبدأ المشروعیة یعني أن تكون جمیع نشاطات الإدارة العمومیة تمارس في حدود القانون، 
 ).2المبدأ یكون محلا للطعن فیھ(وكل عمل إداري یخرج عن أحكام ھذا 

وعرف عمار عوابدي مبدأ المشروعیة بأنھ " الخضوع التام سواء من جانب الأفراد أومن 
جانب الدولة، وھو ما یعبر عنھ بخضوع الحاكمین و المحكومین للقانون وعلى أحكامھ 

 ).3وقواعده فوق كل إرادة سواء إرادة الحاكم أو المحكوم(

لأفراد ھم فقط یخضعون للقانون، بل یتحتم الأمر خضوع جمیع الھیئات وھذا لا یعني أن ا
 الحاكمة في الدولة إلى أحكام القانون.

كما عرفھ محمد الصغیر بعلي " یقصد بمبدأ المشروعیة، بمعناه الواسع، سیادة القانون أي 
نونیة خضوع جمیع الأشخاص بما فیھا السلطة العامة بكل ھیئاتھا وأجھزتھا للقواعد القا

 ).4الساریة المفعول بالدولة "(

كما عرفھ الدكتورعلیان بوزیان بأنھ: " یمثل مبدأ المشروعیة في الوقت الراھن الضمانة 
 استطاعتالأساسیة الجدیة و الحاسمة لحقوق الأفراد وحریاتھم، إذ یبلور ھذا المبدأ كلما 

                                                           
 .11ـ علي عبد الفتاح محمد، المرجع السابق، ص  1

، ص 2006ر الدراسات السلوكیة والقانونیة، الجزائر، ـ ناصر لباد، الوجیز في القانون الإداري، الطبعة الأولى، مخب  2
186 . 

ـ عمار بوضیاف، دعوى الإلغاء في الإجراءات المدنیة والإداریة، الطبعة الأولى، جسور للنشر و التوزیع، الجزائر،   3
 .125، ص 2009

، 2009ـ محمد الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الإداریة، الطبعة الأولى، دار العلوم للنشر و التوزیع، الجزائر،  4
 . 8ص 
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بارھا على التنازل عن الشعوب أن تحرزه من مكاسب في طرحھا مع السلطات الحاكمة لإج
كل مظاھر الحكم المطلق التي عرفتھا النظم السیاسیة القدیمة عبر الأجیال متعاقبة حتى 

  عصرنا الحالي حیث برز ھذا المبدأ كطابع ممیز للدولة المعاصرة كونھ یمثل الملاذ
الطبیعي للمواطنین بحیث یكونون بمقتضاه في مأمن من أن تعتدي علیھم السلطة على 

 ).1خلاف ما یجیزه القانون أو بأكثر مما یرخص بھ(

 المطلب الثاني

 مصادر وشروط  مبدأ المشروعیة

من خلال ھذا المطلب سنسلط الضوء على مصادر مبدأ المشروعیة التي تنقسم إلى قسمین 
مصادر مكتوبة ومصادر غیر مكتوبة وھذا ما سنشیر إلیھ في (الفرع الأول)، أما شروط 

 (الفرع الثاني).  بدراستھ فية فسنقوم مبدأ المشروعی

 الفرع الأول

 مصادر مبدأ المشروعیة

یمكن تصنیف مصادر المشروعیة إلى مصادر مكتوبة وتشمل التشریع الأساسي، والتشریع 
العادي والتشریع الفرعي والمعاھدات(أولا)، أما المصادر غیر مكتوبة فتشمل العرف 

 ثانیا).والقضاء، والمبادئ العامة للقانون (

 أولا: المصادر المكتوبة لمبدأ المشروعیة

درجاتھ وقوتھ وتتمثل في التشریع  اختلافتعني المصادر المكتوبة، التشریع المكتوب على 
 الأساسي (الدستور)، المعاھدات الدولیة، التشریع الفرعي (التنظیم).  

 أ ـ التشریع الأساسي (الدستور):

في أیة دولة قانونیة و الدستور ھو الوثیقة القانونیة و یعتبر الدستور التشریع الأساسي 
السیاسیة التي تعبر عن رأي الشعب في تكوین الدولة و یحدد طبیعة نظام الحكم السائد و 

)، كما یمكن إضافة مدلول ثاني 2المؤسسات و المبادئ التي تسیر علیھا الدولة بمقتضاھا (
ساسیة المدونة في وثیقة رسمیة تصدرھا الدولة و للدستور فھو مجموعة القواعد القانونیة الأ

                                                           
ـ عیلیان بوزیان، دولة المشروعیة بین النظریة والتطبیق " الجزء الأول "، الطبعة الأولى، دار الجامعة الجدیدة، الجزائر،  1

 .110، ص 2009
، ص 1998ـ  محمود خلف الجبوري، القضاء الإداري" دعوى الإلغاء "، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع،   2

19. 
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والسیاسیة التي  الاجتماعیةو  الاقتصادیةالتي تحدد طبیعة نظام الحكم في الدولة و المبادئ 
 ).1تخضع لھا الدولة والسلطات المؤسسة للدولة و الحقوق والحریات العامة(

التي بواسطتھا یتم والدستور مصدر رسمي في الجزائر، والمصادر الرسمیة ھي تلك  
 تحویل المادة الأولیة للقانون إلى قاعدة قانونیة لھا صفة الإلزام.

ویؤخذ على أنھ ما یرد في الوثیقة الدستوریة من أحكام وقواعد ھي كلھا قواعد ملزمة من 
الناحیة الموضوعیة لطبیعتھا حتى وإن كانت لا تتعلق بنظام الحكم ویضمن الدستور 

الأحكام والمبادئ والقواعد القانونیة والتي تتعلق بالتنظیم الإداري  الجزائري مجموعة من
 الجزائري والتي یمكن أن نجملھا في ما یلي:

 
ـ  بعض المبادئ والأحكام القانونیة والدستوریة التي تتعلق بإنشاء الأجھزة الإداریة 1

 والمؤسسات الإداریة.

 اللامركزیة.ـ  بعض الأحكام التي تحدد أسالیب الإدارة ومبدأ 2

تتضمن مبادئ تتعلق بالرقابة على أعمال الإدارة العامة منھا أسس صور الرقابة  ـ قواعد3
                     ).2وكذا وسائلھا (

 ب ـ المعاھدات الدولیة

تعتبر المعاھدات الدولیة مصدرا من مصادر مبدأ المشروعیة في الدولة وذلك بعد التصدیق 
صة، إذ أنھا بعد التصدیق علیھا تصبح جزءا من القانون الداخلي، علیھا من السلطة المخت

وتلتزم السلطات العامة، كما یلتزم الأفراد جمیعا باحترامھا والوقوف على ما تقرره من 
 ).    3أحكام(

كما أقر الدستور الجزائري بسمو المعاھدات على القانون، وذلك بمجرد التصدیق علیھا 
من الدستور الجزائري المؤرخ  150لتحظى بقوة تعلو على قوة القانون، حیث نصت المادة 

                                                           
 .55، ص 2011ـ الطاهر زواقي، المفید في القانون الدستوري، د. ط ، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر،   1
 .50، ص 2011جزء الأول "، د. ط، مطبعة صخري، الجزائر، ـ فریدة قصیر مزیاني، القانون الإداري " ال  2
ـ محمد عبد الحمید أبو زید، مبدأ المشروعیة وضمان تطبیقه، الطبعة الأولى، دار النشر الذهبي للطباعة، القاهرة،  3

 .44، ص 2002
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" أن المعاھدات التي یصادق علیھا رئیس الجمھوریة، حسب الشروط  2016مارس  7في 
 ).1وتسمو على القانون(المنصوص علیھا في الدستور 

 التشریع العادي (القانون)ج ـ 

یأتي التشریع العادي أو القانون بعد الدستور من حیث التدرج التشریعي لأنھ صادر من 
الھیئة التشریعیة المعبرة على الإدارة العامة و الإدارة بوصفھا السلطة التنفیذیة تخضع 

 ).2لأحكام القانون(

ة القوانین التي تضعھا السلطة التشریعیة في إطار ما یخولھ لھا فالتشریع العادي ھو مجموع
الدستور، ویجب أن تكون ھذه القوانین موافقة لما یحدده الدستور، وإلا عدت مخالفة لمبدأ 

 المشروعیة، كما ینبغي أن تصدر ھذه القوانین وفق الإجراءات موافقة لما یحدده التشریع.

الدستور على ما یلي: " یمارس السلطة التشریعیة من  98وفي ھذا الصدد تنص المادة 
برلمان یتكون من غرفتین وھما مجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، ولھ السیادة في 

 ).3إعداد القانون والتصویت علیة "(

  د ـ التشریع الفرعي (التنظیم)

ستوریة، یقصد بھا تلك القرارات التي تصدر عن السلطة التنفیذیة في إطار صلاحیتھا الد
بالمراسیم أو اللوائح التنفیذیة، ویلحق بالقرارات التنفیذیة التعلیمات  وتسمى ھذه القرارات

والمنشورات التي تشتمل على قواعد عامة مجردة، أو اللوائح التنفیذیة فتصبح بمثابة 
 ).4اللائحة أو القاعدة القانونیة الواجبة الإتباع..."(

وتشترك اللائحة مع القانون في أن كلا منھما یصدر بشكل عام ومجرد ویختلفان من زاویة 
التدرج والحجیة، فاللوائح تحتل مكانة أدنى من القانون العادي، كما أنھا لا تستنفذ مضمونھا 

                                                           
ي الجریدة الرسمیة عدد دستور یتضمن التعدیل  2016مارس  6المؤرخ في  01ـ  16القانون رقم من  150المادة أنظر ـ   1

یتضمن التعدیل  2020دیسمبر  30مؤرخ  442ـ  20بقانون رقم  المعدل والمتمم 2016مارس  7المؤرخ في  14
 .82الدستوري، الجریدة الرسمیة عدد 

 . 12ص  مازن راضي لیلو، المرجع السابق،ـ    2
ـ بكراوي عید االله، مبدأ المشروعیة وأعمال السیادة بین ولایة المظالم والقضاء الإداري" دراسة مقارنة "، مذكرة لنیل شهادة   3

 . 88، ص 2008الماجستیر في العلوم الإسلامیة، جامعة العقید أحمد درایة أدرار، 
یة والنظم الوضعیة، الطبعة الثانیة، دار الفكر العربي، ـ  سعید الحكیم، الرقابة على أعمال الإدارة في الشریعة الإسلام  4

 .65 ، ص1987القاهرة، 
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وأثارھا لأول مرة بل تظل قابلة للتطبیق كلما توافرت الظروف كما یمكن الاحتجاج بھا 
 ).   1(على الكافة

 ثانیا: المصادر غیر المكتوبة لمبدأ المشروعیة

ونعني بالمصادر غیر المكتوبة ھي تلك المصادر غیر المدونة لمبدأ المشروعیة الإداریة و 
 التي تتمثل في: العرف، القضاء، المبادئ العامة للقانون. 

   :أ ـ العرف

باع الإدارة مسلكا في مزاولة یقصد بالعرف ھنا العرف الإداري، الذي یعرف على أنھ: " إت
مدة زمنیة، ویصبح ھذا المسلك ملزما للإدارة و الأفراد  اختصاصھاالأنشطة التي تدخل في 

في مزاولة الأنشطة التي تدخل في اختصاصھا مدة زمنیة...  ویظل العرف قائما ما لم یلغ 
 ).2أو یعدل صراحة أو ضمنا بقاعدة أخرى مماثلة، أو بقاعدة أعلى درجة(

وھناك من یعرفھ بأنة: " تعود الإدارة على إتباع قاعدة معینة في أعمالھا، مدة معقولة 
وطویلة، مع الاعتقاد بأن القاعدة أصبحت ملزمة یجب احترامھا من طرف الإدارة و 
الأفراد مما لم تعدل بقاعدة تشریعیة، والعرف الإداري مثل العرف المدني یشترط فیھ توفر 

 ).3ركنین"(

 ل التعریفین یتضح أن للعرف ركنین وھما:من خلا

: یراد إتباع الإدارة سلوكا معینا، بصورة منتظمة، وخلال مدة زمنیة، المادي الركن ـ1
 ).4ویشترط أن یكون ھذا السلوك مشروعا(

: ویعني إحساس الإدارة بإلزامیة السلوك التي دأبت على إتباعھ، وبالتالي المعنوي الركن ـ2
 بلھا عن ذلك السلوك یعد خروجا عن مبدأ المشروعیة، وللعرف أھمیةفإن أي خروج من ق

                                                           
ـ حباس إسماعیل، مسؤولیة الإدارة عن القرارات غیر المشروعة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام،   1

 . 53 ص ،2018، تخصص تنظیم إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمه لخضر الوادي
ـ محمد أنس قاسم جعفر، مقدمة في دراسة القضاء الإداري " مبدأ المشروعیة "، د. ط ، دار النهضة العربیة، القاهرة،  2

 .69، ص 1998
 .90ـ بكراوي عبد االله، المرجع السابق، ص   3
 . 70ـ محمد أنس قاسم جغفر، المرجع السابق، ص  4
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رتباطھ ببعضھم، فضلا عن أنھ یعتبر مصدرا اكونھ یعبر عن ضمیر الجماعة ومدى كبیرة ل
 ).1أساسیا في حالة عدم وجود نص(

  : القضاءـ  ب

ة لمختلف یعتبر القضاء من أھم مصادر القانون الإداري فھو یعادل مرتبة التشریع بالنسب
فروع القانون الخاص، وذلك أن القانون الإداري قانون غیر مقنن ولم تنظم التشریعات 
الكثیر من موضوعاتھ لتمییزه بطابع التطور والتغیر المستمر، فالقضاء أمام الكثیر من 
جوانبھ كنظریة المسؤولیة الإداریة، نظریة القرار الإداري، وعلیھ فمجلس الدولة الفرنسي 

من المبادئ الأساسیة وتم  اعتبرتطویر مجموعة من السوابق القضائیة الدستوریة و قام بت
إقرارھا عن طریق قوانین الجمھوریة، وحتى في مجال التشریعات لعب القضاء دورا بارزا 

 ).2في تغییر بعض نصوصھا منھا قوانین نزع الملكیة للمنفعة العامة(

لأحكام القضائیة الصادرة ببطلان القرار القضاء الإداري الجزائري على أن ا واستقر
الإداري تحوز الحجیة المطلقة للشئ المقضي بھ ومراد ذلك أنھا تسري على المحكوم لھ 
وغیره ممن لم یطعن في القرار الإداري، كما تسري في مواجھة الھیئات الإداریة سواء 

 ).3العادي(كانت خصما أو لم تكن، كما تسري الحجیة في مواجھة القضاء الجنائي 

 ج ـ المبادئ العامة للقانون:

عرفھا الأستاذ عمار عوابدي بأنھا مجموعة قواعد قانونیة ترسخت في ضمیر الأمة 
القانونیة تم اكتشافھا بواسطة القضاء، ویعلنھا في أحكامھ وبذلك تكسب قوة إلزامیة وتصبح 

بادئ العامة للقانون أن الم اعتبرمصدرا من مصادر المشروعیة، أما الأستاذ أحمد محیو 
ھي المبادئ التي لا تحتویھا متن النصوص القانونیة (كالدستور والقانون والنظم) وإنما 
تذكر في مقدمة أو دیباجة ھذه النصوص ویتعرف القضاء علیھا، فالإدارة العامة ملزمة 

 ). 4(باحترامھا

ویرجع الفضل في إبراز المبادئ العامة للقانون كمصدر للقانون الإداري لمجلس الدولة 
حقوق الدفاع وعلیھ فمنشأ نظریة  باحترامم في قراره المتعلق  1945الفرنسي وذلك سنة 

                                                           
، ص 1999للقانون ببعدها الغربي والشرعي، الطبعة الأولى، دار المحمدیة، الجزائر، ـ حسین صغیر، النظریة العامة  1

135. 
 .34،ص 1995ـ ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، د.ط ، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،   2
 .27،ص 2012ـ عبد القادر عدو، المنازعات الإداریة، د. ط ، دار هومة للنشر والطباعة، الجزائر،   3
   .55ـ حباس إسماعیل، المرجع السابق، ص  4
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المصادر ھو قضائي ومن بین بعض المبادئ التي تضمنتھا المصادر مبدأ المساواة، مبدأ 
 ). 1حقوق المواطن(حقوق الدفاع و احترام

 الفرع الثاني

 شروط مبدأ المشروعیة

إن مبدأ المشروعیة یحتل مكانة ممیزة كأحد أھم مبادئ القانون، لذلك فإن تجسیده في أرض 
الواقع یفرض توافر ثلاثة شروط ینجم عن تخلف إحداھا غیاب ما یسمى بمبدأ سیادة 

نونیة، وتتمثل ھذه الشروط في: الأخذ معالم ومظاھر الدولة القا اختفاءالقانون، وبالتالي 
الإدارة(ثانیا)، وجود  لاختصاصاتبمبدأ الفصل بین السلطات(أولا)، والتحدید الواضح 

 رقابة قضائیة فعالة(ثالثا).     

 أولا: الأخذ بمبدأ الفصل بین السلطات         

یقصد بمبدأ الفصل بین السلطات توزیع السلطات الأساسیة في الدولة في ھیئات مختلفة  
بحیث لا یجب أن ترتكز ھذه السلطات في ھیئة واحدة، لما یترتب عن ذلك من أثار قانونیة 

السلطات الثلاث في ید ھیئة واحدة إلا وترتب  اجتمعتبالغة الخطورة ، وذلك أنھ ما إن 
 اجتمعتوتعسف على حقوق وحریات الأفراد، فلا یتصور إذا  ھاكانتعلى ذلك حدوث 

السلطات و تركزت في ید الھیئة التنفیذیة فصارت على ھذا النحو ید في التشریع وأخرى 
في القضاء وثالثة في التنفیذ، أن تسلم ھذه الأخیرة بخضوعھا للجزاء أو وقوفھا للحساب 

 ).2أمام القضاء وھو جھاز تابع لھا(

ل ذلك ذھب الفقیھ مونتسكیو إلى القول أن: "السلطة توقف السلطة" بمعنى أن تعدد ومن أج
السلطات كفیل بإحداث نوع من الرقابة على كل سلطة حتى لا تنفرد بالقرار بما یؤدي في 

 ).3بمبدأ المشروعیة(  احترامالنھایة إلى 

                            ثانیا: تحدید اختصاصات الإدارة

مكن أن یتحقق مبدأ المشروعیة في أرض الواقع إلا إذا كانت أعمال وصلاحیات السلطة لا ی
الإداریة أو التنفیذیة واضحة ومحددة وعادة ما یتكفل دستور الدولة بتبیان القواعد العامة 
لممارسة العمل التشریعي، والقوانین تتولى تفصیل ھذه القواعد، كما أن صلاحیات 

                                                           
 .70ـ ناصر لباد، المرجع السابق، ص   1
ر في الحقوق، تخصص ـ رمیسة تیطاوین، دور القضاء الإداري في حمایة مبدأ المشروعیة، مذكرة لنیل شهادة الماست  2

 .18، ص 2016قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 
 .14ـ عمار بوضیاف،المرجع السابق، ص   3
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یة واضحة فھي تتولى الفصل في المنازعات و الخصوصیات بما ووظائف السلطة القضائ
 ) .1یقره القانون وطبقا للإجراءات المعمول بھا(

السلطة الإداریة في الدول تباشر نشاطات واسعة ومتنوعة بقصد تحقیق المصلحة العامة، 
محافظة فھي تتولى إنشاء المرافق العامة بقصد إشباع حاجات الأفراد المختلفة، وھي تكفل ال

عملھا  اعتبر اختصاصھاعلى النظام العام، وإذا قامت الإدارة بإصدار قرار خارج نطاق 
 عن الھدف وھو تحقیق المصلحة العامة. ابتعادھاغیر مشروع وكذلك في 

معین فیلزمھا بالقیام بأعمال معینة  باختصاصلھذا مبدأ المشروعیة یوجب ضبط الإدارة 
 ).2لیھ التنظیم الإداري(ضمن إطار محدد وھذا ما یطلق ع

 ثالثا: وجوب رقابة قضائیة فعالة 

ویقصد بالرقابة بأنھا: مجموعة السلطات المحددة التي یخولھا القانون لجھة معینة على 
 الأشخاص و أعمال الإدارة، یقصد تحقیق المصلحة العامة.

تعتبر الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة أكثر الأنواع الرقابة أھمیة وفعالیة، نظرا لما 
الموضوعي و تولیھ مھمة تحقیق  واتصافھیتمتع بھ القضاء من استقلال وضمانات قانونیة 

الحقیقة وحكم  باعتبارھاالعدالة بواسطة ما یصدره من أحكام تحوز قوة الشئ المقضي فیھ، 
 ).3ي موضع النزاع(القانون ف

وتھدف الرقابة القضائیة على تصرفات وأعمال الإدارة أعمال الإدارة أما إلى التأكد من 
سلامة و مشروعیة القرارات الإداریة إما إلى التأكد من سلامة ومشروعیة القرارات 
الإداریة من خلال الدعاوى التي یرفعھا الأفراد كدعوى الإلغاء ودعاوى فحص 

وتقوم بمھمة الرقابة القضائیة جبھة قضائیة متخصصة ھي المحاكم الإداریة المشروعیة، 
 ).  4التي تعتبر أكثر فعالیة لأنھا نظام متخصص(

وعلیھ یعتبر القضاء الإداري الجھة الحامیة لمبدأ المشروعیة، وتجسید مكانتھ على أرض 
  الواقع بالخضوع لھ، وھذا ما یحقق دولة القانون.

 

 
                                                           

 .6، ص 1997ـ عبد الغني بیسوني عبد االله، القضاء الإداري، الطبعة الأولى، منشأة المعارف، الإسكندریة،   1
 .7عبد االله، المرجع السابق، ص ـ عبد الغني بیسوني  2

 .20ـ رمیسة تیطاواس، المرجع السابق، ص   3
 .16ـ عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص   4
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 المبحث الثاني

 أركان صحة القرار الإداري

 یقوم القرار الإداري على مجموعة من الأركان، یتعین توافرھا فیھ حتى یرتب أثاره
 ونتائجھ القانونیة، ولا یكون عرضة للإلغاء بسبب عدم مشروعیتھ، و قد درج الفقھ

ة عملا قانونیا أركان داخلی باعتبارهوالقضاء على أنھ یلزم أن یتوافر للقضاء الإداري 
 (المطلب الأول)، وأركان خارجیة (المطلب الثاني) لیكون صحیحا.  

 المطلب الأول

 الأركان المتعلقة بالصحة الخارجیة للقرار الإداري

(الفرع الأول)، وركن الشكل  الاختصاصتتمثل الأركان الخارجیة للقرار الإداري في ركن 
  والإجراءات (الفرع الثاني). 

 الفرع الأول

 الاختصاصركن 

الشرط الأول من شروط صحة القرار، فالقرار الإداري لا یعتبر صحیحا  الاختصاصیمثل 
إلى إذا صدر من سلطات إداریة یخولھا القانون الكفاءة لذلك فھذه الكفاءة القانونیة تكون 

 ).1(الاختصاص

ھة الإدارة أو على أنھ الأھلیة أو القدرة القانونیة الثابتة لج الاختصاصلقد عرف الفقھ ركن 
للأشخاص التابعین لھا في إصدار قرارات محددة من حیث موضوعھا أو نطاق تنفیذھا 

 ).2(وألزمانيالمكاني 

ویمكن تعریفھ أیضا أنھ: القدرة أو المكنة أو الصلاحیة المخولة لشخص أو جھة إداریة 
إلى تشبیھ  للقیام بعمل معین على الوجھ القانوني، لذلك فإن البعض ذھب في ھذا الصدد

 ).3بقواعد إذ أن كلتیھما بعمل قانوني معین( الاختصاصقواعد 

                                                           
 .187ـ ناصر لباد، المرجع السابق، ص  1
ـ عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، القرارات الإداریة في الفقه وقضاء مجلس الدولة، د.ط ، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،  2

 .51، ص 2007
ـ مصطفى أبو زید فهمي، قضاء الإلغاء " شروط قبول أوجه الإلغاء "، د.ط ،  دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،  3

 .161، ص 2001
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عدة صور بعضھا شخصي وبعضھا موضوعي والبعض الأخر  الاختصاصوتأخذ فكرة 
 إقلیمي وزماني وسنتناول كل صورة بشكل مستقل.

  الشخصي الاختصاصأولا ـ 

القانون دون غیره مما یترتب یجب أن یصدر القرار الإداري من الھیئة أو الموظف المحدد ب
على  واستنادابنفسھا دون أن تتنازل عنھا للغیر  لاختصاصاتھاعلیھ مباشرة السلطة الإداریة 

 ).1ذلك یمكن تطبیق حالات التفویض والحلول والإنابة بتوافر شروط معینة(

 الموضوعي   الاختصاصثانیا ـ 

على الأعضاء الإداریین  اصاتالاختصكما ھو معروف أن المشرع یقوم بتحدید وتوزیع 
إجراءات معینة بشرط أن تلتزم كل  باتخاذفیكون لكل منھم مجال محدد یمكن أن یتخل فیھ 

، فلا تتدخل في نشاط غیرھا حیث لا یجوز للإدارة المركزیة أن اختصاصھاإدارة بنطاق 
تتدخل في أعمال الھیئات اللامركزیة، كما لا یجوز للإدارة اللامركزیة أن تتدخل في 

غیره من الوزراء، إلا أن  اختصاصاتالھیئات المركزیة، كما لا یجوز لأي وزیر ممارسة 
في بعض الحالات كالتفویض أو الحلول  الاختصاصھذا لا یمنع من تطبیق التنازل عن 

وذلك مراعاة لمقتضیات العمل والنشاط الإداري الذي قد یتطلب ممارسة شخص أو جھة 
 ).           2مسندة أصلا إلى جھة أخرى( اختصاصات(أدنى أو أعلى) 

 ثالثا ـ الاختصاص المكاني   

عة جغرافیة معینة قد في حدود رق اختصاصاتھیجب على مصدر القرار الإداري أن یماس 
تمتد لتشمل كافة إقلیم الدولة كما ھو الشأن بالنسبة لرئیس الجمھوریة والوزراء وقد تتقید 

 ).3برقعة جغرافیة معینة كما ھو الحال في الإدارة اللامركزیة كرئیس البلدیة مثلا(

 رابعا ـ الاختصاص الزماني  

غل وظیفة دائمة لذلك فعملھ موقوت ھو المجال الزماني المحدود، حیث أن الموظف لا یش
إنھ لا بأجل معین یبدأ من تاریخ تعیینھ في المنصب وینتھي بفك الرابطة الوظیفیة، وعلیھ ف

نقضاء الفترة التي یسمح بھا القانون، ومن بین شروط سلامة ایجوز لھ ممارسة عملھ بعد 
                                                           

.156، ص 2014ین شریقي و مریم عمارة، القانون الإداري، د.ط ، دار بلقیس للنشر، دار البیضاء، د.ب،ن، ـ نسر   1
  

ـ  نور الدین بن كدة، مبدأ المشروعیة في القرار الإداري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،   2
 .  36، ص 2015جامعة محمد خیضر بسكرة،  

القرار الإداري الأحادي الجانب، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم  یب دلال،ـ  عا 3
  .20، ص 2017السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف مسیلة، 
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یھا مصدر القرار الزماني صدور القرار خلال الفترة الزمنیة التي یكون ف الاختصاص
 .)1قانونیا (

 الفرع الثاني

 ركن الشكل والإجراءات

أحیانا ما ینص القانون على بعض الشكلیات والإجراءات التي تكون لازمة لصحة القرار 
الإداري، ضمانا لحسن إصداره فلا تكون مطبوعة بطابع التسرع وإغفال أي منھا أو إھمالھ 

    .الإداريعمدا قد یؤدي حتى على بطلان القرار 

 الشكل  أولا:

یقصد بالشكل إفصاح أو تعبیر الإدارة عن إرادتھا في الصورة أو القالب الذي یحدده 
القانون، والأصل أنھ لا یشترط في القرارات الإداریة شكل خاص لصدورھا ما لم ینص 

 ).     2المشرع أو العرف الإداري على خلاف ذلك(

 ثانیا: الإجراءات

یقصد بھا مجموع الخطوات أو العملیات التي یجب على الإدارة مراعاتھا منذ بدء التفكیر 
في إصدار القرار الإداري إلى غایة صدوره، وھي تختلف في مداھا من قرار إلى أخر، 
فالإجراءات الخاصة بالقرار التأدیبي تشمل إجراء التحقیق ومواجھة الموظف بما نسب إلیھ 

، وھي تختلف في مداھا عن الإجراءات الخاصة بقرار منع رخصة وسماع دفاعھ...إلخ
البناء، الذي یصدر في الغالب بناءا على طلب المعني و موافقة رئیس المجلس الشعبي 

 البلدي. 

الفقھ و القضاء الإداریین على الأخذ بمجموعة من الضوابط التي یجب على  استقروقد 
بھا، كما حددت النصوص القانونیة صور متنوعة  الالتزامالإدارة المختصة بإصدار قرار 

 ).3للشكل والإجراءات التي تسبق صدور القرار(

 

 ثالثا: أھمیة الشكل والإجراءات  
                                                           

م ـ محمد الصالح مباركي، ضابط المیعاد في سحب القرار الإداري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلو  1
 .28، ص 2014السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 

  .268، ص2005ـ نواف كنعان، القانون الإداري "الجزء الثاني"، د.ط ، دار الثقافة، الأردن،  2
ـ قریمس إسماعیل، محل دعوى الإلغاء "دراسة في التشریع والقضاء الجزائریین"، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص  3

 .45، ص 2013قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
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إن لركن الشكل والإجراءات في القرارات الإداریة أھمیة قصوى و حیویة بالنسبة للمصلحة 
 العامة وبالنسبة للمصلحة الخاصة للأفراد.

 شكل والإجراءات في القرارات الإداریة بالنسبة للمصلحة العامةأ ـ  أھمیة ركن ال

یلعب ركن الشكل والإجراءات دورا حیویا وھاما في حمایة المصلحة العامة وتقویة مبدأ   
الشرعیة في الدولة، فھو یقوم بدور تجسید  وإبراز إرادة السلطة الإداریة الباطنة في اتخاذ 

خارجیة معلومة ومعروفة لدى المخاطبین بھذا القرار قرار إداري معین في صور ومظاھر 
ویلتزمون بتنفیذه وتحمي القضاة من مخاطر ومزالق التسرع والثورة والغضب وتوفر لھا 
عوامل وخطوات التأني والرصانة وسداد الرؤیة وسلطة الوصول للحقیقة، ویقوم ھذا الركن 

واتخاذ الإجراءات والقیام ببعض كذلك بإلزام السلطات الإداریة المختصة بضرورة إتباع 
الشكلیات المقررة في القوانین ومبادئ أحكام القضاة یؤدي ذلك لحمایة المصلحة العامة من 

 ).1(والارتجالمخاطر ومزالق 

 ب ـ أھمیة ركن الشكل والإجراءات في القرارات الإداریة بالنسبة للمصلحة الخاصة 

 وانحرافوحریات الأفراد من تعسف  یھدف ركن الشكل والإجراءات إلى حمایة حقوق
الإدارة وصب قراراتھا في قوالب مادیة تسھل عملیة الرقابة علیھا في حالة الطعن فیھا 
خاصة القضائیة، فالقاعدة العامة أن الإدارة لیست ملزمة بإتباع إجراءات معینة لإصدار 

ءات الجوھریة قررھا قرارھا ما لم یلزمھا القانون بذلك، فجل الشكلیات الجوھریة والإجرا
المشرع والقضاء الإداري بھدف تأكید وضمان حمایة حقوق وحریات ومصالح الأفراد من 
إرتجال، وھذه الشكلیات والإجراءات توفر السلطات الإداریة فرص الشورى والتبصر 

 ).2والتدبیر الحكیم و الرؤیة الواضحة للوصول إلى الحقیقة(

 المطلب الثاني

 بالصحة الداخلیة للقرار الإداريالأركان المتعلقة 

تعد الأركان الداخلیة للقرار الإداري من أھم شروط صحتھ ومشروعیتھ، لكونھا مرتبطة 
بأساسھ وموضوع القرار تتعلق، فھي تتطلب نوع من الفحص والرقابة على مضمون القرار 

ث) التي یحققھا من خلال السبب (الفرع الأول)، المحل (الفرع الثاني)، الغایة (الفرع الثال
 .القرار

 

                                                           
 .74ـ عمار عوابدي، المرجع السابق، ص  1

 . 73سابق، ص ـ محمد الصغیر بعلي، المرجع ال  2
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 الفرع الأول
 ركن السبب

یجب أن یقوم القرار الإداري على سبب یبرره، والمقصود بالسبب ھو الحالة الواقعیة أو 
 القانونیة التي تبرر تدخل الإدارة لإحداث الأثر القانوني الذي تستھدفھ من القرار.

 ھأولا: تعریف
یعرف عنصر السبب بأنھ حالة واقعیة غالبا أو قانونیة أحیانا تعرض للإدارة، فتتدخل على 
أساسھا وتتخذ قرارھا، وبمعنى أخر أن سبب القرار الإداري:" الحالة الواقعیة أو القانونیة 

 ).1"(لاتخاذهالتي تسبق صدور القرار وتدفع رجل الإدارة 
مخالفة التأدیبیة التي یرتكبھا الموظف العام وسبب السبب ھي لتوقیع الجزاء التأدیب ھو ال

قرار التعیین ھو خلو ھذه الوظیفة ممن یستغلھا وحاجة الإدارة إلى شغلھا تحقیقا للمصلحة 
 ).2العامة(

 شروطھ ثانیا:  

 ویشترط في السبب أن یكون:

أ ـ  أن یكون مشروعا: ویقصد بمشروعیة السبب في القرار الإداري أن لا یتعارض 
ضمون القرار ومحلھ مع قواعد القانونیة الجاري العمل بھا داخل الدولة سواء كان تشریعا م

أساسیا أو عادیا، وكذلك فیما یتعلق بالتنظیم، فلا یجوز أن یرد في القرار مضمونا یتعارض 
 مع التشریع الساري المفعول داخل الدولة.

یجعل من  اختفائھاالظروف أو  ب ـ  أن یكون السبب موجودا یوم إصدار القرار: فانعدام
، ویعتبر سبب القرار موجودا عند وانعدمتالقرار الإداري مرتكزا على أسباب قد زالت 

 الموظف لخطأ تأدیبي یستوجب العزل فالسبب ھو الإخلال بالواجب الوظیفي. ارتكاب

لقراراتھا ج ـ  ویشترط في السبب التحدید ینبغي أن تحدد الإدارة العامة بدقة عند إصدارھا 
السبب أو الأسباب التي دفعتھا إلى إصداره سواء ألزمھا المشرع في میدان ما بذكر السبب 

 ).  3أو لم یرغمھا وسواء كان واحد أو تعددت الأسباب(

 

                                                           
، ص 1996ـ سلیمان محمد الطماوي، الوجیز في القانون الإداري "' دراسة مقارنة "، د.ط ، دار الفكر العربي، القاهرة،   1

634 . 
ـ بوشوكة سعدیة، مبدأ السلطة التقدیریة للإدارة في إصدار القرارات الإداریة ، مذكرة لنیل شهادة ماستر في القانون، كلیة  2

 .45، ص 2018العلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج البویرة، الحقوق و 
 .179 ـ176، ص ص 2013ـ فضیل كوسة، القرار الإداري في ضوء قضاء الدولة، د.ط ، دار هومة، الجزائر،  3
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                                      الفرع الثاني

 ركن المحل

 .من إصدار القرار الإداري ویقصد محل القرار الأثر القانوني الذي تستھدفھ الغدارة

 ھأولا:  تعریف

یقصد بمحل القرار الإداري الأثر القانوني لحال والمباشر الذي یحثھ القرار مباشرة سواء 
 ).1بإنشاء مركز قانوني أو تعدیلھ أو إنھائھ(

ویشترط في محل القرار على غرار سببھ أن یكون ممكنا ومشروعا، فإذا كان القرار معیب 
مضمونھ  بأن كان الأثر القانوني المترتب على القرار مخالف للقانون أیا كان  في فحواه أو

مصدره دستوریا أو تشریعیا ففي ھذه الحالات یكون غیر مشروع و معیب بمخالفة 
 ).2القانون(

 ثانیا: شروطھ

 یشترط في المحل أن یكون:

 أ ـ  یجب أن یكون محل القرار الإداري جائزا قانونا

رط أم یكون الأثر القانوني الذي یترتب على إصدار القرار الإداري متوافقا یقصد بھذا الش 
مع القواعد القانونیة الساریة المفعول وقت صدوره، فإذا تعارض محل القرار الإداري مع 

 ).3القواعد القانونیة الساریة یعد قرار غیر مشروع(

 ب ـ  یجب أن یكون محل القرار الإداري ممكنا عملیا

رار الإداري في محلھ یتعین أن یكون الأثر المتولد عن ھذا القرار ممكنا من لصحة الق
ترتیب ھذا الأثر شاب القرار عیبا في محلھ ینزل بھ  استحالالناحیة الواقعیة والقانونیة، فإذا 

 إلى درجة الانعدام.
ین وتتمثل حالة الاستحالة القانونیة، في ترتیب أثر القرار في حالة صدور قرار بتعی  

 غیر قرارالشخص في منصب مالي، في حین أنھ مشغول من طرف عاما أخر، فمحل ھذا 

                                                           
 . 80ـ محمد  االصغیر بعلي، المرجع السابق، ص  1
 .276، ص 2012، دار الهدى للنشر والتوزیع ، الجزائر، ـ علاء الدین عشي، مدخل القانون الإداري الإداري، د.ط  2
 .37ـ عادل بوعمران، النظریة العامة للقرارات  والعقو د الإداریة، د.ط ، دار الهدى، الجزائر، ص  3
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المركز القانوني الذي كان یمكن أن یرد علیھ قرار  لانتفاءممكن من الناحیة القانونیة 
 ).    1التعیین(

 الفرع الثالث

 ركن الغایة (الھدف)

التي یجب أن یسعى رجل الإدارة إلى المقصود بالغایة الھدف من القرار، والنتیجة النھائیة 
 تحقیقھا بإصدار القرار، وھي تحقیق المصلحة العامة.

 أولا: تعریفھ 

غایة القرار الإداري ھو مقصده النھائي والھدف من إصداره، فھي نتیجة النھائیة التي  
یسعى رجل الإدارة لتحقیقھا فالغایة من قرار التعیین في إحدى الوظائف العامة ھي الوفاء 

البشریة في الجھة التي تم التعیین بھا، كما أن الغایة من قرار التأدیب تتمثل في  بالاحتیاجات
 ).2لموظف حتى لا یكرر الوقوع في الخطأ لیكون عبرة لأقرانھ من الموظفین(ردع ا

ھناك ھدف عام لكافة القرارات الإداریة ھو تحقیق المصلحة العامة، وھدف مخصص 
مصدر القرار،  اختصاصیفرضھ المشرع لبعض القرارات الإداریة أو یستفاد من طبیعة 

تلك القرارات تجاوزه حتى ولو كان  بحیث لا یجوز لرجل الإدارة وھو بصدد إصدار
الھدف الذي یبتغیھ متعلقا بالمصلحة العامة، وإذا حاد القرار الإداري عن المصلحة العامة 
أو عن الھدف المخصص لإصداره فإنھ یكون معیبا في غایتھ أو مشوب بعیب الانحراف 

    ).             3السلطة الأمر الذي یؤدي بھ إلى البطلان( استعمالفي 

 ثانیا: صور ركن الغایة

یشترط لصحة القرار الإداري أن یھدف إلى تحقیق غایة مشروعة، والتي تتمثل في 
 صورتین:

یجب أن یسعى القرار الإداري ویتجھ نحو تحقیق المصلحة العامة من  العامة: المصلحة ـ أ
 لمتطلبات الجمھور. الاستجابةحیث 

یتطلبھ من قرارات إداریة یسعى إلى تحقیق غرض  فالقاعدة العامة أن النشاط الإداري وما
 شخصي محض.   

                                                           
 .76، ص 2004ـ عدنان عمرو، مبادئ  في القانون الإداري، د.ط ، منشأة المعارف، الإسكندریة،  1

 .31ـ نور الدین بن كدة، المرجع السابق، ص   2
 .163ـ عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرجع السابق، ص   3
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في بعض الحالات یجب على عضو الإدارة أن یسعى إلى تحقیق ب ـ تخصیص الأھداف: 
وإلا كان منحرفا بالسلطة حتى وإن كان  الاختصاصھدف معین حدده النص الذي یخول 

السلطات الإداریة المختصة  یھدف إلى تحقیق المصلحة العامة وھو الأمر الذي یتجلى في
قرارات تھدف إلى تحقیق ھدف معین ھو الحفاظ على  باعتبارھابوظیفة الضبط الإداري 

1الأمن العام، الصحة، والسكینة والآداب العامة(   .(  

                                                           
 .40ـ سلماني مسعودة، المرجع السابق، ص   1
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ف مبدأ بتناولنا من خلال ھذا الفصل الأول ماھیة مشروعیة القرار الإداري فبدأنا بتعر
بحدود سلطات الدولة وخضوع سلطاتھا العامة لقواعد ملزمة لذلك المشروعیة والذي یتعلق 

 فھو یعتبر الضمانة الأساسیة لحمایة حقوق الأفراد وحریاتھم من تعسف الدولة.

فمبدأ المشروعیة بمعناه الواسع یقصد بھ سیادة القانون أي خضوع جمیع الأشخاص بما 
لقانونیة الساریة المفعول في الدولة أي فیھم السلطة العامة بكل ھیئاتھا وأجھزتھا للقواعد ا

 ھو خضوع الحكام والمحكومین للقانون. باختصار 

كما تكلمنا على مصادر ھذا المبدأ، التي تنقسم إلى مصادر مكتوبة تتمثل في التشریع 
الدولیة بالإضافة إلى مصادر غیر مكتوبة تتمثل في العرف  الاتفاقیاتالمعاھدات و 

 مة. والقضاء المبادئ العا

الوثیق بمبدأ  وارتباطھاالإداري  ا الفصل تطرقنا إلى أركان القراروفي نھایة ھذ
 المشروعیة. 

 



 

 

 

  

 الفصل الثاني:
 في القانونمشروعیة مبدأ ال قیود

 الإداري
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مبدأ مشروعیة القرار الإداري، إذ یقتضي مبدأ  نحاول في ھذا الفصل تناول قیود
مشروعیة التزام الإدارة بالخضوع لحكم القانون واحترامھا لقواعد القانون أثناء إصدارھا ال

لتصرفاتھا فقواعد المشروعیة بما تمثلھ من قواعد عامة ومجردة تلتزم الإدارة باحترامھا 
ومراعاتھا في تصرفاتھا تمثل قیدا من القیود  الواردة على حریة الإدارة أثناء ممارستھا 

یعد مبدأ المشروعیة ضمان لحمایة حقوق وحریات الأفراد، إلا أن ھذه القیود ، ولوظیفتھا
بق بصورة آلیة وإلا كان مؤدى ذلك عرقلة النشاط الإداري للسلطة التنفیذیة یجب ألا تط

الحریة تضمن بھ حسن سیر  والحمایة الفردیة یجب أن لا تحجب حاجة الإدارة إلى قدر من
الإدارة، وبالتالي فإن مبدأ المشروعیة لا یعد مطلقا تخضع لھ الإدارة وتلتزم بھ في كل 

أعمالھا  لإدارة باحترام مبدأ المشروعیة لیس مطلق إذ أن بعض الأحوال بمعنى أن التزام ا
تفلت من رقابة المشروعیة، كما أن أعمالھا قي الظروف الاستثنائیة وأحوال الضرورة لابد 
أن تكون أكثر تحررا من قیود القانون، كما أن الالتزام المطلق بتنفیذ نصوص القانون 

، فمبدأ المشروعیة یحتاج قدرا من المرونة یتجاھل الظروف التي تحیط بنشاط الإدارة
ترد على وابط ضبالنسبة لبعض اختصاصات الإدارة، بحیث أن عددا من الاستثناءات وال

أو تلطف من حدتھ وتتمثل ھذه الاستثناءات في أعمال  مبدأ المشروعیة تنقص من قیمتھ
     السیادة ونظریة الظروف الاستثنائیة والسلطة التقدیریة.

، حیث سنتطرق إلى دراسة رتأینا أن نقسم ھذا الفصل إلى مبحثینوء ذلك، اوعلى ض
(المبحث الأول)، وسنخصص  ستثنائیة فيالا فنظریة أعمال السیادة ونظریة الظرو

 للحدیث نظریة السلطة التقدیریة (المبحث الثاني).
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 المبحث الأول

 نظریة أعمال السیادة ونظریة الظروف الاستثنائیة

نقسم ھذا المبحث إلى مطلبین، فنتكلم على نظریة أعمال السیادة في (المطلب الأول) بینما 
 نتطرق إلى نظریة الظروف الاستثنائیة في (المطلب الثاني).

 المطلب الأول

 نظریة أعمال السیادة

یعتبر مجلس الدولة الفرنسي أول من قام بإنشاء نظریة أعمال السیادة، ثم انتقلت بعد ذلك 
ى الدول التي تبنت نظام الازدواجیة القضائیة، وبناءا على ھذا سوف أقوم في ھذا المطلب إل

بالتطرق إلى دراسة تعریف أعمال السیادة (الفرع الأول)،  وتحدید المعاییر التي تقوم عیھا 
 (الفرع الثاني)، وكذلك لتطبیقات القضاء الإداري الجزائري لأعمال السیادة (الفرع الثالث).   

 الفرع الأول

 تعریف أعمال السیادة

تعرف أعمال السیادة بأنھا طائفة من أعمال السلطة التنفیذیة التي تتمتع بحصانة ضد الرقابة 
) سواء صدرت في ظل الظروف العادیة أو 1القضائیة بجمیع صورھا أو مظاھرھا(

منھ تعتبر أعمال )، 2الاستثنائیة وذلك نظرا لاتصالھا بسیادة الدولة في الداخل أو الخارج(
السیادة خروجا صارخا عن أحكام مبدأ المشروعیة، أو ھي على حد تعبیر الأستاذ محمد 
سلیمان الطماوي "نقطة سوداء في جبین المشروعیة" كونھا لا تخضع لأي نوع من أنواع 
الرقابة القضائیة ومن ھذه الزاویة فھي تعتبر سلاحا خطرا في ید السلطة التنفیذیة في 

 ).3حقوق وحریات الأفراد التي تستطیع التذرع بھ للإفلات من الرقابة القضائیة( مواجھة

                                                           
، 2006، لبنان، 02ـ  محمد واصل، أعمال السیادة والاختصاص القضائي، مجلة العلوم الاقتصادیة والقانونیة، العدد   1

 .386ص 
ـ  لیاس علام، أعمال السیادة والاختصاص " توازن لمبدأ المشروعیة أم خرق لها "، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني،   2

 . 199، ص 2003، بجایة، ،02العدد 
ـ رضیة بركایل، مبدأ المشروعیة في ظل الظروف الاستثنائیة للدولة، رسالة دكتوراه، تخصص قانون عام، كلیة القانون   3
 .37، ص 2020علوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، وال
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ھي طائفة من أعمال السلطة التنفیذیة مستبعدة من رقابة القضاء علیھا  فأعمال السیادة إذا
  فھي لا یمكن إثارة مشروعیتھا أمام القاضي بأي صورة من الصور، ویمكن مرجع

 ). 1اطھا على الراجح بسیادة الدول خارجیا وداخلیا(استبعادھا من الرقابة لارتب

ونظریة أعمال السیادة كمعظم نظریات القانون الإداري الفرنسي ھي صنع مجلس الدولة 
وقد جاءت ولیدة الحاجة ومقتضیات العمل، وھي في الأساس تمثل مظھرا من مظاھر 

م  1841ة في فرنسا عام السیاسة القضائیة المرنة لمجلس الدولة، فعلى أثر عودة الملكی
بیتت الحكومة النیة على إلغاء المجلس المذكور للتخلص من رقابتھ فلجأ ھذا الأخیر إلى 
التصالح مع الحكومة بأن یتنازل عن بعض سلطاتھ في الرقابة على طائفة من أعمال 
 الحكومة مقابل الاطمئنان على مصیره، وضمان بقائھ رقیبا على سائر الأعمال الإداریة،

وھكذا أتخذ مجلس الدولة تلك النظریة التي أبتدعھا وسیلة للحفاظ على كیانھ وصمام أمان 
 ).2یكفل حمایتھ مما كان معرضا لھ ومھدد بھ من جانب السلطة التنفیذیة(

 الفرع الثاني

أعمال السیادة تحدید معاییر  

معاییر یمكن من نظرا لخطورة النظریة على مبدأ المشروعیة، فإن الفقھ حاول أن یضع 
خلالھا التمییز بینھا وغیرھا من أعمال السلطة التنفیذیة التي تبقى خاضعة للرقابة القضائیة 
بغرض أن لا تسعى الحكومة إلى توسیع دائرتھا، نذكر فیما یلي المعاییر الفقھیة المعتمدة، 

قائمة القضائیة معیار الباعث السیاسي(أولا)، معیار طبیعة العمل وموضوعھ(ثانیا)، معیار ال
 (ثالثا)

                   أولا: معیار الباعث السیاسي 

أخذ مجلس الدولة الفرنسي بھذا المعیار عند ظھور أعمال الحكومة لأول مرة، حیث یمكن 
من خلالھ التمییز بین أعمال الحكومة وأعمال الإدارة بالنظر لطبیعة الباعث الذي دفع 

فإذا كان ذو طبیعة سیاسیة ھدفھ حمایة الحكومة من أعدائھا في الحكومة إلى اتخاذ القرار 
 ). 3الداخل والخارج فنحن بصدد عمل من أعمال الحكومة غیر خاضع للرقابة القضائیة(

                                                           
ـ  فادي نعیم جمیل علاونة، مبدأ المشروعیة في القانون الإداري وضمانات تحقیقه، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في   1

 .82، ص 2011القانون، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین، 
، 2001مد، القضاء الإداري " دراسة مقارنة "، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ـ الشوبكي عمر مح  2

 .88ص 
ـ أشرف اللمساوي، أثر الظروف الاستثنائیة وحالة ضرورة والقوانین الاستثنائیة على مبدأ المشروعیة في التشریعات   3

 .    12، ص 2007لقانونیة، مصر، الدولیة المختلفة، د.ط ، المركز القومي للإصدارات ا
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نتقد ھذا المعیار نظرا لخطورتھ البالغة على حقوق الأفراد، ذلك أن وصف أعمال الحكومة ا
یفتح مجال تذرع ھذه الأخیرة بالباعث السیاسي  متروك إلى السلطة التنفیذیة ذاتھا مما قد

)، منھ فإن ھذا المعیار یوسع من نطاق أعمال السیادة 1وبالتالى إفلاتھا من الرقابة القضائیة(
ویضیق من مدى رقابة القضاء لأعمال السلطة التنفیذیة كما یمتاز بالمرونة وعدم التحدید 

امضة مھما قدمت بشأنھا التفسیرات وإن الواضح والدقیق، ففكرة الباعث السیاسي تظل غ
كان مجلس الدولة في حقبة معینة من التاریخ ألزم بمھادنة الإدارة بإتباع ھذا المعیار فإنھ 

 ). 2ھجر نھائیا ھذا المعیار( 1875بعد سنة 

  ثانیا: معیار طبیعة العمل وموضوعھ

 نقسم دعاة ھذا المعیار إلى رأیین:ا

ي ھذا المعیار بأن أعمال السیادة ھي تلك الأعمال التي تصدر یقض أ ـ المعیار الموضوعي:
عن السلطة التنفیذیة بوصفھا حكومة، أما إذا صدر عنھا وصفھا إدارة فیكون من قبیل 

 الأعمال الإداریة العادیة وحینئذ تخضع لرقابة القضاء.

دارة إلى یبدو ھذا المعیار منطقیا من حیث الظاھر على الأقل من حیث تقسیم أعمال الإ
نوعیین عادیة حكومیة، غیر أن معیار التمییز بین ما یعتبر أعمالا حكومیة وما یعتبر غیر 
ذلك ینطوي على غموض كبیر، إذ قد تتمسك الإدارة للإفلات من الرقابة القضائیة بفكرة أن 

 ).3العمل الصادر عنھا حكومي لا عمل عادي وتفلت حینئذ من رقابة القضاء(

یستند ھذا المعیار في تحدیده لأعمال السیادة على التفرقة بین  العمل: طبیعة معیار ـ ب
الأعمال التي تقوم بھا النصوص الدستوریة والنصوص القانونیة فأعمال السیادة ھي تلك 

السلطة التنفیذیة تنفیذا لاختصاصھا المحددة في النصوص الدستوریة أما الأعمال التي تقوم 
 القوانین واللوائح فإنھا تعد أعمالا إداریة تخضع للرقابة القضائیة.بھا استنادا إلى نصوص 

یعاب ھذا المعیار أنھ یؤدي إلى عدم إخضاع الأعمال المقیدة للحقوق و الحریات الفردیة 
لرقابة القضاء لمجرد صدورھا تنفیذا لنصوص دستوریة وھو الأمر الذي یحول الدستور 

لتي تكفل حمایة حقوق الأفراد وحریاتھم إلى أداة في من أداة أساسیة في تقریر الضمانات ا

                                                           
 .39ـ  رضیة بركایل، المرجع السابق، ص   1
 .201ـ لیاس علام، المرجع السابق، ص   2
 .39ـ رضیة بركایل، المرجع السابق، ص   3 
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ید السلطة التنفیذیة تستخدمھا للتخلص من الرقابة القضائیة على أعمالھا في مواجھة الأفراد 
 ).1وھو ما یؤدي إلى زوال دولة القانون(

  معیار القائمة القضائیة: ثالثا: 

ار جامع مانع لتمییز أعمال السیادة، إزاء فشل كافة المحاولات السابقة في الوصول إلى معی 
فقد أقر الفقھ بأن أفضل وسیلة لذلك ھي اللجوء إلى أحكام القضاء والتعرف من خلالھا على 
أعمال السیادة، ومعنى ذلك أن الفقھ أقر بأن أعمال السیادة ھي تلك الأعمال التي یطبق 

د ما إذا كان عمل ما بعد من علیھا القضاء ھذه الصفة، ومن ثم یمكن القول أن المرجع لتحدی
)، وقد حدد الفقھ مجموعة من الأعمال في 2أعمال السیادة أم من الأعمال ھو القضاء (

 مجموعة واحدة على سبیل الحصر وھي كما یلي:

أ ـ الأعمال المتعلقة بعلاقة الحكومة بالبرلمان، مثل حق اقتراح القوانین وإصدار القرارات 
 ي الجریدة الرسمیة.الحكومیة ونشر القوانین ف

ات وإنشاء علاقات ب ـ الأعمال المتصلة بشؤون الدولة الخارجیة، مثل الاعتراف بالحكوم
 ).3نضمام أو الانسحاب من معاھدة دولیة (أو قطعھا أو الإ

ج ـ الأعمال الحربیة، مثل قرار إعلان الحرب والإجراءات المتصلة بسیر العملیات 
 ي تتخذ كتدابیر احترازیة أو بمناسبة الحرب.العسكریة وكفالة التدابیر الت

د ـ الأعمال المتعلقة بسلامة الدولة وأمنھا الداخلي، مثل إعلان الأحكام العرفیة، وحالة 
 ).      4الطوارئ (

 الفرع الثالث

 موقف القضاء الإداري الجزائري من نظریة أعمال السیادة               

لقد أخذ المشرع الجزائري بالباعث السیاسي وكذا بأعمال الحكومة في علاقتھا مع البرلمان 
والتحدید التشریعي فلقد أقر المشرع الجزائري بوجود ھذا النوع من الأعمال حیث نص 

                                                           
ـ  أحمد كللك صالح الباجلان، نظریة الظروف الاستثنائیة ومشروعیة القرار الإداري، د.ط ، دار الفكر الجامعي، مصر،  1

 .40، ص 2015
 .89ـ  فادي نعیم جمیل علاونة، المرجع السابق، ص   2
، 2004عارف، الإسكندریة، ـ  عمر عدنان، القضاء الإداري الفلسطیني" مبدأ المشروعیة "، الطبعة الأولى، منشأة الم  3

 .100ص 
ـ محمد محمد عبده، القضاء الإداري" مبدأ المشروعیة وتنظیم مجلس الدولة دراسة مقارنة "، الطبعة الأولى، دار الفكر   4

 . 48الجامعي، الإسكندریة، د.س.ن، ص 
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م المتضمن الثورة الزراعیة في نص مادتھ 08/11/1971المؤرخ في  73 -71الأمر 
رات التأمین والمنح نھائیة إلا بعد المصادقة علیھا بموجب التاسعة على " لا تصبح قرا

مرسوم غیر قابل للطعن"، ولقد سجل القضاء في العدید من قراراتھ صفة القرار السیادي 
م ذلك" القرار القاضي بسحب 07/01/1984المؤرخ  36473حیث تضمن القرار رقم 

المحدد لقواعد الترخیص والتبدیل دینار وكذا القرار الوزاري  500الأوراق المالیة من فئة 
 ).   1یعدان قراران سیاسیان یكتسبان طابع أعمال الحكومة فلا یخضعان لرقابة القضاء(

 الفرع الرابع

 العدول عن نظریة السیادة

مجموعة أعمال لم ینظرھا القضاء یرى الفقھ أن أعمال السیادة لا وجود لھا، وأنھا 
وأنھا لا تعتبر في طبیعتھا عمل إداري، وبالتالي فھي عتبارات وقتیة وظرف تاریخیة، لا

 تخرج من ولایة القضاء الإداري طبقا للقواعد العامة.

ویتضح من أعمال السیادة أنھا لیست أعمال إداریة وإنما بأمور أخرى فمنھا ما یمس 
منھا ما السلطة التشریعیة والسلطة القضائیة منھا ما یتعلق بالعلاقات الدولیة والدبلوماسیة و

نفیذیة منظورا إلیھا كسلطة یتعلق بالعلاقات الدولیة والدبلوماسیة ومنھا ما یتعلق بالسلطة الت
، مجلس الدولة لا یختص بنظر مشروعات القوانین التي تقدمھا الحكومة أو )2سیاسیة(

ستفتاء الشعبي وكذلك ما تعلق ورة البرلمان وقرارات الأعداد للاقرارات دعوة رفض د
 وتغییر المعاھدات. بإبرام

لإشارة فیھ من غالبیة الفقھ، غیر أنھ یجدر بنا ا وكخلاصة فإن ھذه النظریة غیر مرغوب
 صطلاح غیر دقیق.أ المشروعیة وھو ااستثناء یرد على مبدإلى القول أعمال السیادة 

التي  ستعمالھا فإن مجلس الدولة الفرنسي أخذ یقبل الدعاويلانھیار نظریة السیادة واوتأكیدا 
موجھة ضد أعمال تدخل في مفھوم أعمال السیادة، في حكم لھا سنة  اعتبارھاكان یمكن 

ذھب إلى أن إعلان حالة طوارئ التي تصدر السلطة الإداریة یمكن الطعن فیھا، كما  1953
الدولیة تخضع لرقابة القضاء الإداري، ومن ھنا یمكن القول أن أعمال أن تطبیق المعاھدات 

   .)3(فرنسا أصبح لا وجود لھ السیادة في

 

                                                           
 .122ـ حباس إسماعیل، المرجع السابق، ص   1
 .56بق، ص ـ علي عبد الفتاح محمد، المرجع السا  2
 .57ـ المرجع نفسه، ص   3
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 الثاني المطلب

 الظروف الاستثنائیة نظریة

بتدعھا لقانونیة ذات الأصل القضائي حیث أستثنائیة واحدة من النظریات اإن الظروف الا
مجلس الدولة الفرنسي لترسم معالمھا بعد ذلك وتصبح نظریة تشریعیة ذات نظام قانوني 

 ولكنھا سلطات مشروعة.ستثنائیة غیر عادیة بموجبھا بسلطات اث تتمتع الإدارة معین حی

وتبعا لذلك قسمنا ھذا المطلب إلى فرعین، حیث تناولنا تعریف نظریة الظروف الاستثنائیة 
في (الفرع الأول)، و سنخصص الحدیث عن حالات الظروف الاستثنائیة في (الفرع 

 الثاني)، وشروطھا في (الفرع الثالث).

 الفرع الأول

 تثنائیةتعریف الظروف الاس

یقصد بنظریة الظروف الاستثنائیة أنھا تنشأ عن حالة شاذة غیر طبیعیة تخرج عن المألوف 
وتفترض تغیب السلطات النظامیة واستحالة قیامھا بممارسة اختصاصھا، ونشوء حالة 

بالنصوص فجائیة لم تكن متوقعة، أو یترتب على وجود تلك الظروف استحالة قیام الإدارة 
طبقا للقانون العادي، وتتمثل الظروف الاستثنائیة غالبا، في حالات حروب والكوارث 
الطبیعیة مثل الزلزال والبراكین وغیرھا وھذه الظروف لا یمكن للإدارة مواجھتھا، 
فتجبرھا ھذه الظروف على اتخاذ  إجراءات استثنائیة لم تكن معتادة علیھا في الحالات 

اظا على النظام العام وضمان سیر المرافق العامة في مثل ھذه الظروف العادیة، وھذا حف
 ).1الغیر المألوفة(

فالظروف الاستثنائیة ھي مجموعة من الظروف التي تؤدي إلى توسیع سلطات وقدرات 
الإدارة في التصرف على نحو یجعلھا تتخذ قرارات و إجراءات غیر عادیة یجیزھا القضاء 

عة في حین أن تلك القرارات والإجراءات  تكون غیر مشروعة الإداري ویعتبرھا مشرو
في ظل الظروف العادیة لمخالفتھا القواعد العامة للمشروعیة السائدة في ظل الظروف 

 ). 2العادیة (

                                                           
ـ  بن خلف االله لیندة و فرزولي خیرة، عنصر الاختصاص الموضوعي في القرار الإداري والاستثناءات الواردة علیه،   1

، 2017مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف المسیلة، 
 . 50ـ  49ص ص 

 .68جع السابق، ص ـ فادي نعیم جمیل علاونة، المر   2
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 لفرع الثانيا

 حالات الظروف الاستثنائیة

 طوارئ ال حالةأولا: حالة الحصار و

خاذ كافة الإجراءات لرئیس الجمھوریة باتنھا حالة تسمح تعریف حالة الحصار على أ
ستقرار المؤسسات الدستوریة بالدولة والسیر بھدف الحفاظ على االقانونیة والتنظیمیة 

  ).1(العادي للمرافق العمومیة

ستشارة رئیس الحكومة ورئیس على للأمن واجتماع المجلس الأحیث لا یتم إعلانھا إلا بعد ا
المجلس الدستوري، وبعدھا تعلن بواسطة رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس 

الجمھوریة، حیث یقرر رئیس الجمھوریة إذا دعت الضرورة الملحة حالة الحصار لمدة 
 196ـ  91معینة ویتخذ التدابیر اللازمة لاستیعاب الوضع، وذلك حسب المرسوم الرئاسي 

 .)2(المتضمن حالة الحصار

لق بتقریر حالة الحصار لم یبین تحدید المدة فالملاحظ أن ھذا المرسوم الرئاسي المتع
  .حصارالاللازمة لتقریر حالة 

من الدستور الجزائري " یقرر رئیس الجمھوریة، إذا دعت الضرورة  105جاء في المادة 
الملحة حالة طوارئ أو الحصار، لمدة معینة عقد اجتماع المجلس الأعلى للأمن واستشارة 

رئیس مجلس الأمة، والوزیر الأول ورئیس المجلس رئیس المجلس الشعبي الوطني، و
 ستعاب الوضع.توري ویتخذ كل التدابیر الأزمة لإالدس

ولا یمكن تمدید حالة طوارئ أو الحصار إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتیھ 
من الدستور على أن " یحدد  106المجتمعتین معا "، ونظرا لأھمیتھا فقد نصت المادة 

 ).   3طوارئ وحالة الحصار بموجب قانون عضوي "( تنظیم حالة

فحالة طوارئ رغم اشتراكھا مع حالة الحصار، إلا أنھا تعتبر أخف من حیث أثارھا وإنشاء 
المراكز القانونیة، إلا أن المشرع الجزائري قام بمزجھما نظرا للعلة المشتركة في إعلانھا 

                                                           
 .47ـ  رمیسة تیطاوین، المرجع السابق، ص   1
المعدل  29المتضمن حالة الحصار، الجریدة الرسمیة عدد  1991جوان  4مؤرخ في  196ـ  91ـ المرسوم الرئاسي رقم   2

 . 12د یتضمن رفع حالة الحصار، الجریدة الرسمیة عد 2011فبرایر  23مؤرخ في  01ـ  11بالأمر رقم   والمتمم
 .34ـ  بوشانة محمد أكرم ، المرجع السابق، ص   3
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الاختلاف یكمن في المدة المحددة لھا  وھي حالة ضرورة الملحة واستیعاب الوضع، إلا أن
 .   )1(شھر عكس حالة الحصار في أي وقت شرط استیعاب الوضع 12وھي 

 ثانیا: الحالة الاستثنائیة 

الاستثنائیة نظام استثنائي یقرره رئیس الجمھوریة إذا كانت البلاد مھددة بخطر  الحالة إن
سلامة ترابھا ویمكن للرئیس خلال ھذه وشیك أن یصیب مؤسساتھا الدستوریة واستقلالھا أو 

الحالة اتخاذ الإجراءات الاستثنائیة التي یتطلبھا الوضع للحفاظ على استقلال الأمة 
ومؤسسات الدولة، فالحالة الاستثنائیة أشد خطرا من حالة الطوارئ أو الحصار ذلك أن 

ائیة فإنھا تقرر عند ھاتین الحالتین تقرران عند الضرورة الملحة فقط، أما الحالة الاستثن
 ).2التھدید بخطر داھم یحمل أضرار جد كبیرة على الدولة(

التي خولت لرئیس  2016من تعدیل الدستوري لسنة  107تم تنظیم ھذه الحالة ضمن المادة 
الجمھوریة السلطة الكاملة في تقریر مدى الحاجة إلى إعلان الحالة الاستثنائیة على أرض 

ات الكاملة لمواجھتھا دون أن تشاركھ ھیئة أو سلطة أخرى في الواقع وإعطائھ الصلاحی
 ). 3ذلك(

 ثالثا: حالة الحرب 

تعتبر حالة الحرب المثال الأفضل لحالة الظروف الاستثنائیة أین تتسع فیھا صلاحیات 
 السلطة التنفیذیة بشكل كبیر على حساب باقي السلطات الأخرى.

دولتین أو أكثر لإنھاء حالة السلام بقصد تعرف الحرب على أنھا: " صراع مسلح بین 
 فرض وجھة نظر سیاسیة أو اقتصادیة أو اجتماعیة ".

كما تعرف على أنھا " نزاع مسلح بین دولتین أو أكثر یترتب علیھ استبدال حالة السلم بحالة 
العداء ویكون الغرض منھ الدفاع عن الحقوق أو المصالح المتحاربة"، وعلیھ تنشأ الحرب 

ول ذات سیادة وھو ما یمیزھا عن الإضرابات الداخلیة والحروب الأھلیة أو الحملات بین د
 . 4المسلحة ضد الثوار بكونھا صراع بین قوات حكومیة

                                                           
 .49ـ رمیسة تیطاوین، المرجع السابق، ص   1
ـ عدنان زروقي، التوافق والتعارض بین حالة الطوارئ وممارسة حقوق الإنسان "دراسة حالة الجزائر ومصر "، رسالة  2

 . 148، ص 2017، الجزائر، 1ائر دكتوراه في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، جامعة الجز 
 . 128ـ راضیة بركایل، المرجع السابق، ص   3
ـ حمزة نقاش، الظروف الاستثنائیة والرقابة القضائیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة العلوم والحقوق  4

 .96، ص 2011السیاسیة، جامعة منتوري قسنطینة، 
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من الدستور" إذا وقع عدوان فعلي على البلاد أو یوشك أن یقع ما  109نصت علیھا المادة 
یعلن رئیس الجمھوریة الحرب، بعد نصت علیھ الترتیبات الملائمة لمیثاق الأمم المتحدة، 

اجتماع مجلس الوزراء والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئیس المجلس 
الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة، ویجتمع البرلمان وجوبا ویوجھ رئیس الجمھوریة 

 ). 1خطابا للأمة یعلمھا بذلك"(

 الفرع الثٌالث

 الاستثنائیة الظروف شروط تطبیق نظریة

نظرا لخطورة السلطات المخولة للإدارة في الظروف الاستثنائیة وما یترتب علیھا من 
اعتداء على حقوق الأفراد، فقد حرص القضاء الإداري أن لا یكون تحرر الإدارة من قواعد 
المشروعیة في الظروف الاستثنائیة مطلق من كل قید، لذلك وضع القضاء وتبعھ في ذلك 

وط  وضوابط محددة تلتزم بھا الإدارة عند ممارستھا لسلطاتھا الاستثنائیة، ویمكن الفقھ شر
 إجمال ھذه الشروط فیما یلي:      

 أولا: وجود الظرف الاستثنائي   

ومعنى ذلك وجود حالة واقعیة، تتمثل في فعل أو مجموعة أفعال تشكل خطر یھدد قیام  
ة المرافق العامة أو المحافظة على نظام العام الإدارة بوظائفھا، سواء تمثل ذلك في إدار

 ).2للدولة(

 ستثنائي بقواعد المشروعیة العادیة  ثانیا: صعوبة مواجھة الظرف الا   

ویقتضي أن تكون الوسائل القانونیة الموجودة تحت تصرف الإدارة في الظروف العادیة 
الإدارة وسائل  عاجزة وقاصرة عن مواجھة الخطر المحدق، ففي ھذه الحالة تتخطى

المشروعیة العادیة وتضرب صفحا عنھا وتتخذ التصرف المناسب والسریع الذي یمكنھا من 
 ).3التغلب على الخطر قبل تفلت الفرصة من یدھا فیضطرب الأمن ویختل سیر الأمور(

 ستثنائیة بمدة الظرف الاستثنائيثالثا: أن تحدد ممارسة السلطة الا  

ر في الاستفادة من المشروعیة الاستثنائیة مدة تزید على ظرف لا یجوز للإدارة أن تستم
 الاستثنائي.

                                                           
 ، المرجع السابق.2016الدستور  من تعدیل 109ـ أنظرالمادة   1
 . 82ـ علي عبد الفتاح، المرجع السابق، ص  2
 .50ـ  بن خلف لیندة وفرزولي خیرة، المرجع السابق، ص  3
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ستثنائي وفي حدود ما الا رابعا: أن یكون الإجراء المتخذ متوازنا مع خطورة الظرف
 یقتضیھ        

أي أن الضرورة تقدر بقدرھا، أي تتناسب السلطات المستعملة من قبل الإدارة مع القدر 
 ).1ة الظرف الاستثنائي(الذي یتطلبھ مواجھ

 ستثنائیة إلى حمایة المصلحة العامةخامسا: أن تھدف الإجراءات الا

یجب أن یكون ھدف الإدارة من القیام بالتصرف الاستثنائي ھو حمایة النظام العام وتأمین 
سیر المرافق العامة، أو بمعنى أخر ھو حمایة الصالح العام أما إذا حادت الإدارة عن ذلك 

وتصرفت انطلاقا من بواعث ذاتیة أو مأرب شخصیة، دون المبالاة بالصالح العام كان 
یب الانحراف، ویكون من سلطة القضاء إذا ما طعن أمامھ في مشروعیة تصرفھا مشوبا بع  

2ھذا التصرف أن یحكم بإلغائھ أو تعویض عما ترتب علیھ من أضرار(  .(                

 الفرع الرابع

 ستثنائیةتطبیق نظریة الظروف الا أثار

مشروعیة، ویمنع أن تتخذ تلتزم الإدارة في جمیع تصرفاتھا بالقواعد القانونیة تطبیقا لمبدأ ال
 أي تصرف یكون مخالفا للقوانین السائدة:

ة إذا ألمت بالدولة ظروف عصیبة، فإن الإدارة لا تتقید بتلك القوانین المقررة لمواجھ
ستثنائیة یكون من شأنھا خلق درجات من الخطورة تھدد الظروف العادیة، لأن الظروف الا

وبالتالي تمنح الإدارة سلطات أوسع من تلك التي الأمن وتعرض سلامة الدولة للخطر، 
تملكھا في الحالة العادیة لمواجھة الفترات الحرجة، حتى ولو كانت سلطاتھا مخالفة للقوانین 

 المقررة للظروف العادیة.

المشروعیة  نیة، وتحدث تعدیلا في مبدأستثنائیة تؤثر على تطبیق القواعد القانوروف الافالظ
المبدأ أو تحل العمل بھ، وإنما تجعل مضمونھ یختلف عن مضمونھ في دون أن تلغي ھذا 

ستثنائیة، على إقرار مبدأ القضاء تطبیقا لنظریة الظروف الا الأحوال العادیة، بحیث عمل
دأ المشروعیة ستثنائیة رغم مخالفتھا لمبقرارات الإدارة في ظل الظروف الا مشروعیة

                                                           
 . 51ـ  المرجع نفسة، ص   1
 8ـ علي عبد الفتاح، المرجع السابق، ص  2



 الفصل الثاني :                                                   عوارض مشروعیة القرار الإداري
 

39 
 

التي ابة القضاء حتى تلتزم بالقیود والضوابط عادیة مع خضوعھا لرقالمطبق في الحالة 
  .)1(یجب أن تتقید بھا في مثل ھاتھ الظروف

 وتتمثل أبرز تطبیقات القضاء في ھذا الصدد في ما یلي:

 الفة القواعد الشكلیة والإجرائیةمخأولا ـ 

تحرر ستثنائیة التي تمر بھا البلاد إمكانیة باعتبار الظروف الارأى مجلس الدولة الفرنسي 
روف العادیة عند لإجراءات الواجب مراعاتھا في الظالإدارة من بعض الشكلیات وا

 إصدارھا لقراراتھا.

وعیة قرارات ا الصدد بسبب  ظروف الحرب بمشرقد قضى مجلس الدولة الفرنسي في عدو
ستیلاء على الرغم من إغفال الإدارة لإجراء كان من الواجب إتباعھ الإدارة الصادرة بالا

ودیا مع صاحب الشأن والحصول الاتفاق قا، وھذا الإجراء المسبق یتمثل في ضرورة مسب
  على موافقة قبل إصدار قرارات الاستیلاء.

 الاختصاصثانیا ـ الخروج على قواعد 

یرخص القضاء الإداري للإدارة تجاوز القواعد المحددة  الاستثنائیةفي ظل الظروف 
الدولة الفرنسي من مشروعیة قرارات أصدرتھا إحدى ، وھذا ما أقره مجلس لاختصاصھا

لجھة أخرى على الرغم من غیاب أثناء الحرب  اختصاصھا الجھات الإداریة بتفویض
، فالتفویض لا یكون إلا بنص قانوني إلا أن المجلس النص القانوني الذي یسمح بالتفویض

 رغم عدم مشروعیتھا في الظروف العادیة. الاستثنائیةأقر بصحة التفویض في الظروف 

كما أقر مجلس الدولة الفرنسي مشروعیة بعض القرارات بالرغم من وصمھا بعیب المحل 
لمخالفتھا للقوانین واللوائح، فقد قضى بمشروعیة بعض أعمال الضبط الإداري المقیدة 

عادیة وتسمح بھ للحریات الفردیة التي صدرت على خلاف ما تقضي بھ اللوائح البولیس ال
قرارات مقیدة لحریات الأفراد على  اتخاذالظروف العادیة مقررا من حق سلطان الأمن 

خلاف ما تسمح بھ القواعد القانونیة مثل قرار القبض على بعض الأشخاص لخطورتھم 
والقرارات التي تمنع أو تقید حریة التنقل في بعض الأماكن الصادرة بالإبعاد أو 

 . )2(الإخلاء

 

 
                                                           

 .35ـ بوشانة أكرم محمد ، المرجع السابق، ص   1
 .36ـ  35ـ  بوشانة أكرم محمد ، المرجع السابق، ص  ص    2
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 تخفیف درجة جسامة عدم المشروعیة ثالثا ـ

تضفي شرعیة على تصرفات الإدارة التي تعد بحسب  الاستثنائیةإن كانت نظریة الظروف 
یترتب  الاستثنائیةالأصل غیر مشروعة في الظروف العادیة، وھذا لا یعني أن الظروف 

الإدارة في ظل  لتصبح مشروعیة مطلقة على تصرفاتعلیھا إھدار تام لمبدأ المشروعیة، 
ھاتھ الظروف، وإنما یترتب على ذلك توسیع لمبدأ المشروعیة بحیث یكون مداه ونطاقھ 

ى مبدأ روف العادیة، دون القضاء كلیة علأوسع مما ھو مستقر علیھ  الحال  في الظ
مام ظروف العادیة أو المشروعیة، إلا أن المدى یضیق ویتسع  بحسب ما إذا كانت الإدارة أ

 ستثنائیة غیر مألوفة.روف اتواجھ ظ

بین ما یصدر من السلطة العامة من  المسؤولیةالتفرقة في وقد رأت المحكمة العلیا أنھ یتعین 
أن لدیھا الفرصة الكافیة للفحص  باعتبارتدابیر وتصرفات وھي تعمل في الظروف العادیة 

ھا ترتب علیھ ضرر والتبصر والرؤیة، وبالتالي تقوم مسؤولیتھا متى وقع ثمة خطأ من جانب
 للغیر، لتقوم بین الخطأ والضرر رابطة سببیة، وتتراوح ھاتھ المسؤولیة تبعا لجسامة الخطأ.

من قرارات وإجراءات عاجلة، تملیھا علیھا الظروف  اتخاذهتضطر إلى  بین ما وتفرق
ة والوباء الطارئة الملحة غیر العادیة، التي لا تمھل التدبیر ولا تحمل التردد، كالحرب والفتن

والكوارث، والمسؤولیة ھنا تقاس بمیزان مختلف عن المسؤولیة في الحالات العادیة فیما 
، وتقوم الاستثنائیةیعد خطأ في الأوقات العادیة، قد یكون إجراء مباحا في الظروف 

رتكبت الإدارة خطر جسیم یرقى إلى التعسف المعتمد المصطحب المسؤولیة كاملة إذا ا
  .)1(بسوء القصد

 المبحث الثاني

 نظریة السلطة التقدیریة

تقوم كل جھة إداریة بمباشرة نشاطھا وفقا للقانون، ویكون لھا في حدوده سلطة تقدیریة، 
فھي لا تتمتع بھذه الحریة إلا أن القانون خولھا سلطة تقدیر مناسبة للتصرف، فإذا تجاوزت 

 المشروعیة. ھذا الحد تكون خرجت عن نطاق القانون وبالتالي عن نطاق

زمة لحسن سیر الإدارة، وإن كان علینا أن نكف تحكم الإدارة إن السلطة التقدیریة لأ
وتسلطھا، فلابد أن نجنبھا أیضا الآلیة الإداریة التي تنبع من تزمن رجل الإدارة بتطبیق 

 قواعد موضوعیة دون أن تترك لھ الحریة في التصرف.

                                                           
 .87ـ علي عبد الفتاح محمد، المرجع السابق، ص   1
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خلال ھذا المبحث تعریف السلطة  من ولحتى تتضح ھذه الحریة في التصرف، سنتنا
لتفرقة بین معاییر ا ومبرراتھا (المطلب الأول)، في حین سنقوم بعرض التقدیریة للإدارة

 ختصاص المقید والنتائج المترتبة عن ذلك (المطلب الثاني).  السلطة التقدیریة والا

 المطلب الأول

 تعریف السلطة التقدیریة

التقدیریة للإدارة من أھم الأفكار الأساسیة التي یقوم علیھا القانون لقد أصبحت فكرة السلطة 
الإداري في مختلف الدول، فقد أدركت النظم المختلفة أن تقیید حریة الإدارة بالتشریعات 

بتكار دارة ویكبت نشاطھا ویقتل روح الاالمتعددة یؤدي إلى عواقب وخیمة ویشل حركة الإ
السلطة التقدیریة للإدارة ب ا المطلب التطرق إلى المقصودسنحاول في ھذ فیھا، تبعا لذلك
    ، وتحدید المبررات التي تقوم علیھا (الفرع الثاني).(الفرع الأول)

 الفرع الأول

 المقصود بالسلطة التقدیریة

المقصود بالسلطة التقدیریة ھو إعطاء الإدارة حریة التصرف في اختیار بعض الأعمال أو  
وھذا عندما تقوم بممارسة مھامھا و الصلاحیات المنوطة بھا، فلھا حریة الامتناع عن ذلك، 

اتخاذ القرار الذي تراه مناسبا للحالة المعروضة علیھا مع مراعاة الشروط القانونیة اللازمة 
لإصداره، أي ھي تلك الحریة التي تتمتع بھا الإدارة في مواجھة الأفراد والقضاء لتختار في 

 .)1(وقت تدخلھا ووسیلة تدخلھا حدود الصالح العام،

وإن أفضل التعریفات لمفھوم السلطة التقدیریة للإدارة ھو تعریف الأستاذ " بنوا 
"benoit"  تكون صلاحیة الإدارة تقدیریة إذا كانت الجھة الإداریة صاحبة الاختصاص " :

  .  )2(نونا"حرة في تقدیر مدى ممارستھا لصلاحیاتھا إذا توافرت الشروط التي تبرر ذلك قا

ختیارات الإدارة عدة اعتبارات عملیة تمنح لسلطة التقدیریة إنما تستند إلى انستنتج أن ا
 .          )3(لمواجھة الواقع الذي لا یمكن للمشرع أن یتوقعھ مسبقا

                                                           
ـ علي خاطر شطناوي، الضوابط القضائیة التي أوردتها محكمة العدل على ممارسة الإدارة لصلاحیاتها التقدیریة، مجلة  1

 .11، ص 1990 ، ماي01الأردن، العدد 
یمة، دور القاضي الإداري في الرقابة على القرار المنحرف عن هدفه المخصص، مذكرة لنیل شهادة ـ أمزیان كر  2

 .102، ص 2011الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
 .16ـ  محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص  3
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ومن الأمثلة التي یوردھا الفقھ الفرنسي للسلطة التقدیریة، حالة منح الأوسمة التنفیذیة وحدھا 
 تقدیر ما إذا كان یستحق أحد الأفراد تكریمھ بمنح الأوسمة المقررة ، كما یمكن أنبحریة 

ختیار دون أن یقوم المشرع بضبطھا بضوابط وقواعد تقوم الإدارة بترقیة موظفین بالا
 .   )1 (معینة حیث تستقل الإدارة بتقدیرھا

ابتدائیة إلى تكمیلیة، وعلى كما أنھ یدخل في نطاق السلطة التقدیریة للإدارة تحویل مدرسة 
 ھذا فإن مبدأ السلطة التقدیریة للإدارة یجعلھا بمنأى عن رقابة القاضي الإداري.

وبھذا في جمیع الحالات التي تتصرف فیھا الإدارة بحریة، دون أن یحدد لھا القانون المسلك 
 . )2( الواجب إتباعھ یمكن أن نقول أن ھناك سلطة تقدیریة

دم فإن السلطة التقدیریة للإدارة لیست مطلقة ، وإنما یجب على ھذه الأخیرة بناءا على ما تق
أن تتوخى دائما تحقیق المصلحة العامة، إذ لا یحل لھا أن تتصرف إلا بما یجلب مصلحة أو 
یدرأ مفسده، فنظر الإمام مقید بالمصلحة، ومن ھذا المنطلق وجب أن تكون ممارسة السلطة 

ق المصلحة العامة، فالسلطة لا تكون مشروعة إلا إذا كانت تمارس التقدیریة في حدود تحقی
   . )3(في نطاق وحدود الغرض الذي منحت من أجلھ

 الفرع الثاني

 مبررات السلطة التقدیریة

تعد السلطة التقدیریة سلطة خطیرة إذا ما أساءت الإدارة استعمالھا، إلا أنھ وبالرغم من 
ناص منھ، إذ لا یمكن بأي حال من الأحوال تقیید نشاط خطورتھا، إلا أن أمر وجودھا لا م

 الإدارة في جمیع نشاطاتھا.

لذلك یجمع الفقھ على أن السلطة التقدیریة للإدارة لا غنى عنھا لثلاثة أسباب ھي: مقتضیات 
 النشاط الإداري (أولا)، قصور دور المشرع (ثانیا)، ضمان الرقابة القضائیة (ثالثا).

     (المبررات الفنیة)أولا: مقتضیات النشاط الإداري 

                                                           
، 2002، الجزائر،  01اري على السلطة التقدیریة للإدارة، مجلة مجلس الدولة، العدد ـ فریدة أبركان، رقابة القاضي الإد  1

 .37ص 
ـ  العربي زروقي، التطور القضائي لمجلس الدولة الفرنسي في رقابة السلطة التقدیریة للإدارة ومدى تأثیر القضاء   2

  .  117، ص 2006، 08الجزائري بها، مجلة مجلس الدولة، العدد 

الرقابة القضائیة على السلطة التقدیریة للإدارة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم ـ نویري سامیة،   3
  .13، ص 2013السیاسیة، جامعة العربي  بن مهدي أم البواقي، 
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لا جدال في أن إعطاء الإدارة حریة، في ممارستھا لنشاطھا یؤدي إلى حسن أداء الوظیفة 
العامة، فھذه المسألة تعطي حریة التقدیر ووزن الملابسات في العمل الإداري، كما تساعد 

ع أن یفسح المجال للإدارة في بعض على غرس روح الابتكار لھذا كان من واجب المشر
الحالات لاستخدم سلطتھا التقدیریة، وھذا بفضل خبرتھا وتجاربھا التي تكتسبھا من الروح 
العملیة التي تستمدھا من إشرافھا المستمر على المرافق العامة في الدولة ھذا من جھة، ومن 

مة، یستدعي في بعض جھة أخرى أن التنظیم الإداري السلیم، ومقتضیات المصلحة العا
المجالات عدم تكبیل الإدارة بالقیود التي تشل حركتھا وتفقدھا مرونة التصرف على النحو 

  الذي یؤثر على ملائمة مواجھتھا لظروف الحیاة المتغیرة والمختلفة، مما یضر بشكل 
 ).1بالمصلحة العامة (

مبرمجة السلوك، مثل الإنسان بالإضافة إلى أن ھذه الأخیرة لا یمكن أن تتوافق مع إدارة 
الآلي وإنما یستلزم لتحقیقھا أن تمنح الإدارة سلطة تقدیریة بالقدر الكافي واللازم وھذا 

 ). 2لمواجھة التحولات التي یشھدھا عالم الإدارة العامة الیوم (

رة وبناءا علیھ فإن السلطة التقدیریة للإدارة ھي الوسیلة الناجحة والفعالة التي تتیح للإدا
القیام بالتزاماتھا، ومواجھة الاحتیاجات العامة للأفراد والتي تستطیع بمقتضاھا اختیار 

أنسب الوسائل وأفضل الأوقات لكي تقوم بالعمل أو تمتنع عنھ ولكي أیضا تتخذ القرارات 
 ).3اللازمة والملائمة (

 ثانیا: قصور دور المشرع (المبررات العملیة)

یمنع المشرع من تقیید النشاط الإداري بالكامل، ومن ثم مصادرة بالرغم من أنھ لیس ثمة ما 
كل سلطة تقدیریة، إلا أنھ ثبت استحالة تحقیق ذلك، باستثناء مسائل محدودة من النشاط 

)، ومن ناحیة أخرى أن المشرع مھما بلغت دقتھ في وضع القوانین، فإنھ لا 4الإداري(
 حصر لھا بحیث یضع لكل مشكلة حلھا، لذلك یستطیع أن یلم و یحیط بكل الجزئیات التي لا

كان من اللازم أن یترك للإدارة وھي تمارس وظیفتھا حریة تقدیر ملائمة أعمالھا، وھذا لما 

                                                           
 .110 ،  ص 1989عمال السلطة الإداریة، د.ط ، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،ـ محمد فؤاد عبد الباسط، أ  1
 .27، ص 1992ـ سامي جمال الدین، قضاء الملائمة والسلطة التقدیریة  للإدارة، د.ط ، دار النهضة العربیة، مصر،   2
ـ مخاشف مصطفى، السلطة التقدیریة في إصدار القرارات الإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة   3

 .14، ص 2008، جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان، العلوم والحقوق السیاسیة
ـ حمد عمر حمد، السلطة التقدیریة للإدارة ومدى رقابة القضاء علیها، الطبعة الأولى، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم   4

 .132ـ  131، ص ص 2003الأمنیة، الریاض، 
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لھا من أجھزة فنیة متخصصة ھي القادرة على تحدید ھذه التفصیلات ذات الطابع الفني 
)1.( 

أن یتحقق للقوانین القدر الكافي من  بالإضافة إلى ذلك فإنھ یلزم لسلامة التنظیم القانوني
الثبات والاستقرار وبما أن الظروف قد تتغیر من وقت لأخر فإن ذلك یستوجب إعادة النظر 
في شروط أوضاع تطبیقھا، لھذا كان من الأفضل أن تحدد ھذه الشروط بواسطة السلطة 

تغییر القوانین التنفیذیة، خاصة وأن العمل التشریعي یتطلب وقتا كبیرا من أجل إعادة 
 ).   2وتعدیلھا مما یؤدي إلى تفویت فرصة معالجة المشاكل في وقتھا (

 ثالثا: ضمانة الرقابة القضائیة (المبررات القانونیة)   

حینما یخاطب المشرع الأفراد الخاضعین لقواعده العامة المجردة فإنھ یلجأ إلى وضع 
ھ أفعال الأفراد، شریطة أن یترك للأفراد الإطار العام أو النطاق الخارجي الذي یتكون علی

حریة الاختیار داخل ھذا الإطار العام، و الإدارة بحكم كونھا من الأشخاص المخاطبین 
 ).3بالقواعد القانونیة فإنھا تتمتع بحریة تقدیر ملائمة أعمالھا وقراراتھا الإداریة (

ن ھناك رقابة قضائیة ضع حدا بمعنى أخر أنھ لا خطر من تمتع الإدارة بھذه الحریة مادام أ
للإدارة إذا ما خرجت عن سلطتھا، من ثم فإن السلطة التقدیریة لیست سلطة تحكمیة و إنما 
ھي سلطة قانونیة یتوافق وجودھا مع مبدأ المشروعیة، بحیث لا تتحقق ھذه المشروعیة إلا 

لقاضي الإداري في بالتأكد من أنھا قد استھدفت المصلحة العامة، وھو الدور الذي یتولاه ا
 ).   4حدود خبراتھ وقدراتھ ومدى اتصالھ بالإدارة العامة ونشاطھا (

  الفرع الثالث

  التقدیریةالصلاحیة مجال  

صلاحیة التقدیریة، الحالات التي تظھر بھا ھذه السلطة، أي مجموع الحالات لایقصد بمجال 
التي لا تكون فیھا سلطة الإدارة التي تتمتع الإدارة فیھا بسلطة تقدیریة، وھي الحالات 

الإدارة بین أعمال السلطة  مقیدة، فقد حاول جانب من الفقھ التمییز داخل دائرة تصرفات
عمال الإداریة العادیة، ومن ھذه الطائفة الأخیرة تظھر الصلاحیة التقدیریة، فھي وبین أ

لحریة ذاتھا التي یتمتع أعمال تشبھ أعمال وتصرفات الأفراد، وتتمتع الإدارة في ممارستھا ا
 بھا الأفراد.

                                                           
 .            150، ص 2001ردنیة، عمان، ـ حمود حافظ، القضاء الإداري، الطبعة الأولى، مطبعة الجامعة الأ  1
 .28ـ  27ـ سامي جمال الدین، المرجع السابق، ص ص  2
 .15ـ مخاشف مصطفى، المرجع السابق، ص  3
 .16ـ المرجع نفسه، ص  4
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ختصاص والشكل والسبب والمحل للقرار الإداري خمسة عناصر ھي الاومن المسلم بھ أن 
ختصاص والشكل في القرار الإداري یجري ف ومن المسلمات أیضا أن عنصري الالھداو

لمبدأ المشروعیة عدم التقید  مخالفاطات المقیدة للإدارة، بحیث یعتبر علیھا السل
أو عدم مراعاة الشكل الذي نص القانون علیھ لظھور القرار الإداري، وعلیھ ختصاص بالا

ختصاص والشكل المنصوص علیھ قانونا، لكل جھة أو شخص مراعاة قواعد الا فلا بد
ب وكلاھما لا یشتمل على سلطة تقدیریة، أما العناصر الأخرى للقرار الإداري وھي السب

  .    )1و التقدیریة(من السلطات المقیدة أ والمحل والھدف فقد تكون

 الثانيالمطلب 

 ختصاص المقید والسلطة التقدیریة و النتائج المترتبة عنھامعاییر التفرقة بین الا

لقد شكلت مسألة وضع معیار للتفرقة بین السلطة التقدیریة والاختصاص المقید، محور 
بدایة في الیتعین ، وكذا النتائج المترتبة علیھا ، وعى ھذا الأساس اھتمام بالنسبة للفقھاء
، ولذلك سنتطرق في ھذا المطلب إلى معاییر التمییز بین الاختصاص التمییز بینھما بوضوح

 .المقید والسلطة التقدیریة (الفرع الأول)،والنتائج المترتبة علیھا (الفرع الثاني)

 الأول الفرع

 الاختصاص المقید والصلاحیة التقدیریة:معاییر التفرقة بین 

 في ھذا الشأن ونذكر منھا: التي تم وضعھا من قبل الفقھاء ھناك العدید من المعاییر

الأصل أن جمیع تصرفات الإدارة تخضع للرقابة القضائیة ما ـ معیار الرقابة القضائیة: أولا
لطتین سواء التقدیریة أو یسمى معیار الرقابة القضائیة وتكون ھذه الرقابة في كلتا الس

المقیدة، حیث أنھ یستطیع القضاء إلغائھا إذا ما صدرت ھذه الأعمال الإداریة مخالفة لمبدأ 
 .)2المشروعیة، فرقابة القاضي ھنا رقابة مشروعة واضحة محددة بنص القانون(

الحاسمة أو ویقوم على التفریق بین القواعد ـ معیار مدى إلزامیة القواعد القانونیة: ثانیا 
القاطعة وبین القواعد الجوازیة لتحدید فیما إذا كانت القواعد العلیا تمنح الجھات أو الھیئات 

 الأدنى سلطة تقدیریة أم لا.

وتأسیسا على ذلك فإن اختصاص  ـ معیار مدى عمومیة وتجرید القاعدة القانونیة: ثالثا
اره من عناصر أي القاعدة التي رجل الإدارة لن یكون تقدیریا إلا بقدر ما یضفیھ في قر

                                                           
 .58ـ  57ـ فادي نعیم  جمیل علاونة، المرجع السابق، ص  ص    1
ـ خلیفي محمد، الضوابط القضائیة للسلطة التقدیریة للإدارة " دراسة مقارنة "، رسالة دكتوراه في القانون العام، كلیة   2

 .60، ص 2016الحقوق والعلوم السیاسیة ، أبي بكر بلقاید تلمسان، 
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استمد منھا اختصاصھ فیكون اختصاصھ مقید إذا اقتصر قراره على التقید الحرفي و الآلي 
 ).1للقاعدة التي استمد منھا اختصاصھ دون أن یضیف إلیھا عناصر جدیدة (

قانونیة ویعتمد ھذا المعیار على القاعدة ال دید النظام القانوني:رابعا ـ معیار مدى كفایة تح
ن كذلك، أما إذا التي یستمد منھا السلطة، فإذا كانت جازمة بالصلاحیة المطلقة والمقیدة تكو

 تركت بدون دلالة جازمة تكون تقدیریة.

 المعیار الذي یجب أخذه للتمییز بین السلطة التقدیریة والسلطة المقیدة للإدارة ھو معیار   و 
لى التفریق مابین القواعد القاطعة وبین القواعد إلزامیة القواعد القانونیة الذي یقوم ع

من  بناء علیھا مدى وجود السلطة التقدیریة والسلطة المقیدة للإدارة لجوازیة والتي یتحددا
 .)2عدمھا (

 الفرع الثاني

 النتائج المترتبة على التفرقة بین السلطة التقدیریة والاختصاص المقید

الاختصاص المقید والسلطة التقدیریة العدید من النتائج یترتب على عملیة التفرقة بین 
 القانونیة المھمة على الصعیدین الإداري والقضائي وھي كما یلي:

ت غیر المشروعة الصادرة لسلطة مقیدة دون التقید بمیعاد، اجواز سحب القرارأولا ـ 
قضائي حتى ولو الإدارة العامة یمكن لھا سحب قراراتھا غیر المشروعة في میعاد الطعن ال

كانت منشئھ لحقوق مكتسبة للغیر، وبالتالي لا یمكن التعرض لقراراتھا غیر المشروعة بعد 
فوات میعاد الطعن، فیعامل القرار غیر المشروع معاملة القرارات السلیمة، باستثناء بعض 

انیة القرارات الإداریة المنعدمة أو الصادرة بناءا على الغش، لھذا یبرر التساؤل عن إمك
سحب القرارات غیر المشروعة الصادرة استنادا لسلطة مقیدة دون التقید بمیعاد الطعن 
القضائي، وباستقراء القضاء محكمة العدل العلیا الأردنیة نجد أنھا في البدایة قد سوت بین 
جمیع القرارات سواء كانت صادرة عن سلطة مقیدة أو سلطة تقدیریة، فلا یجوز سحب 

بة والمنشئة لحقوق إلا في میعاد الطعن القضائي، في حین نرى أن محكمة القرارات المعی
العدل العلیا قد بدأت تقیم التفرقة بین القرارات الإداریة الصادرة استنادا لسلطة تقدیریة 
والقرارات الصادرة استنادا لسلطة مقیدة، فقد أجازت سحب القرارات المعیبة والصادرة 

لتقید بمیعاد الطعن القضائي، حتى لو كانت منشئة لحقوق مكتسبة استنادا لسلطة مقیدة دون ا
  ).    3للغیر (

                                                           
 .29ـ بوشانة محمد أكرم، المرجع السابق، ص   1
 .71ـ  68ـ علي خاطر شطناوي، المرجع السابق، ص ص   2
 .61ـ الشوبكي عمر محمد، المرجع السابق، ص   3
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إمكانیة تقدیم الطعن القضائي بالقرارات الصادرة استنادا لسلطة مقیدة دون التقید  ـ ثانیا
بمیعاد، بحیث  یتعین على الطاعن أن یرفع دعوى تجاوز حدود السلطة في مدة ستین یوما 

ار، أو تبلغھ إلى صاحب الشأن أو العلم الیقیني بھ، وعلیھ ترد الدعوى من تاریخ نشر القر
 ).1شكلا بفوات المیعاد إذا انقضت مدة الطعن القضائي، ما لم یكن القرار الإداري منعدما(

ـ اختلاف مدى رقابة التي یمارسھا القضاء على مشروعیة القرار ومداھا، فلابد من   ثالثا
مشروعیة القرارات الصادرة استنادا لسلطة مقیدة أن تكون قویة  رقابة القضاء الإداري على

وصارمة، لیتحقق القضاء بسھولة ویسر من مدى توافر الأسباب التي حددھا القانون 
بصورة دقیقة والمسلك الذي یتعین للإدارة إتباعھ، وبالتالي إذا لم تتبع المسلك الذي حدده 

حددت أسباب القرار مسبقا فھي ملزمة بإتباعھ القانون فالقرار یعتبر غیر مشروع، وإذا 
بشكل دقیق ویتضح ھذا المستوى الصارم من الرقابة القضائیة من صیاغة الأحكام 

  ). 2القضائیة(

                                                           
 . 61ـ  فادي نعیم جمیل علاونة، المرجع السابق، ص   1
 . 62ـ  61ـ الشوبكي عمر محمد، المرجع السابق، ص ص   2
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الإداري، وھي تتمثل في  المشروعیة في القانونمبدأ  في ھذا الفصل الثاني عن قیودتكلمنا 
 روف الاستثنائیة، نظریة السلطة التقدیریة.ثلاثة نظریات: نظریة أعمال السیادة، نظریة الظ

فالنظریة الأولى المتمثلة في نظریة أعمال السیادة التي تعتبر أعمال السیادة قرارات إداریة 
تصدرھا السلطة الإداریة ترتب أثار قانونیة، إلا أن ھذه القرارات تتمتع بحصانة من رقابة 

قھاء في تحدید أعمال السیادة وتمیزھا القضاء الإداري لطبیعة موضوعھا، كما اختلف الف
 عن أعمال الإدارة، إلا أن وجود النظریة غیر مرغوب فیھ من بعض الفقھاء.

الظروف الاستثنائیة فھي ذات مصدر قضائي أبتدعھا مجلس الدولة أما النسبة لنظریة 
الفرنسي، وعلى ضوء ھذه النظریة تعتبر القرارات الإداریة التي تصدرھا السلطة التنفیذیة 
لمواجھة ھذه الظروف الاستثنائیة مشروعة، أما بالنسبة لأخر نظریة فھي نظریة السلطة 

حرة تماما في التصرف في ھذا الاتجاه أو ذلك ودون  التقدیریة والتي تعني أن تكون الإدارة
أن تكون خاضعة لأي شرط، فھي قادرة على تقدیر الشروط التي تتخذ في ضوئھا قراراتھا، 
مثال ذلك سلطة رئیس الجمھوریة في منح العفو و الأوسمة، اختیار طریق تسییر مرافق 

 عامة، إنشاء أو تعدیل سلك من أسلاك الموظفین.       
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، وهذا المبدأ المشروعیة في القانون الإداري نكون قد تناولنا بالدراسة مبدأ و في الأخیر 

الأساس القانوني التي تقوم علیه الدولة ، وبقیة السلطات من سلطة الذي یعتبر بمثابة 

قضائیة أو سلطة تشریعیة، فهذا المبدأ یعتبر حجر الأساس الذي یربط ویحكم عمل هذه 

السلطات ، ویفحص مدى قیام كل من هذه السلطات باحترام القانون و بمدى جعل القانون 

 التي تعترض عمل هذه السلطات. فساراتالاستع الأسمى للحكم في الخلافات و المرج

ولما كانت هذه الدراسة تنصب أولا على تناول مضمونها في ظل القانون الإداري وتحدید 

في التفسیر فكان من اللازم تحدید  المعنى الواضح والسلیم الذي لا یعتریه أي غموض

القانون الجزائري المصادر الأساسیة التي یستسقي منها وجوده، فتناولنا فیها أهم مصادر 

بشيء من التفصیل وفقا لمبدأ تدرج القاعدة القانونیة، وبینها بشقیها المكتوبة والمتمثلة في 

التشریع الأساسي والتشریع العادي، والتشریع التنظیمي، أو اللوائح وكذا المصادر غیر 

زاعات المعروضة المكتوبة والمبادئ العامة للقانون والأحكام القضائیة ومدى الأخذ بها في الن

على القضاء وكیف ساهمت في بروز معالم مبدأ المشروعیة بعیدا عن الشك والتأویل وهذا 

 .ما أخذت به جل الأنظمة في تشریعاتها

إضافة إلى تحدید شروط وضمانات تحقیق مبدأ المشروعیة، و دور القضاء في تكریسه 

 وحمایته بشكل فعال في أي نظام قانوني أو قضائي.

یة القرارات انب آخر تطرقنا في الدراسة إلى الأصل هو قرینة الصحة ومشروعو من ج

بعیب ثبات العكس، إذ لابد على الفرد من إقامة الدلیل على أنها مشوبة الإداریة إلى غایة إ

من عیوب عدم المشروعیة أثناء مخاصمة القرار القضائي أمام الجهات القضائیة الإداریة، 

أو عدم مشروعیته، وذلك من خلال تفحص القرار و ي الإداري إذ یتبین أن دور القاض

البحث في أوجه الإلغاء من عیب عدم الاختصاص وعیب الشكل والإجراءات التي تعتبر من 

العیوب المتعلقة بالجانب الشكلي والتي یطلق علیها أیضا بالمشروعیة الخارجیة، أما العیوب 
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وعیب إساءة استعمال السلطة و  ،خالفة القانونالداخلیة أو الموضوعیة المتمثلة في عیب م

   أخیرا عیب السبب.

 التالیة: والاقتراحاتضوع توصلنا إلى النتائج وعلیه من خلال دراستنا للمو 

 النتائج أولا:

لموضوع نظرا لما یترتب على عدم إخضاع هذه الأعمال للرقابة ـ أهمیة وخطورة هذا ا

السلطة التنفیذیة التي تصدر أعمالا  امتیازاتالقضائیة مشاكل جسیمة، فهو یواجه من ناحیة 

 تقتضي المصلحة العامة، عدم مناقشتها في القضاء.

للحقوق والحریات المشروعیة هو العلامة الممیزة للدولة القانونیة وهو ضمانة أساسیة  مبدأ ـ

العامة، حیث یعتبر معیارا دقیقا و حاسما في وصف طبیعة السلطة هل دیمقراطیة أم 

 مستبدة.

مانة و الض المشروعیة،تعتبر رقابة القضاء الإداري على أعمال الإدارة الجزاء الأكید لمبدأ  ـ

 حدود أحكامه. التزامالفعالة لسلامة وتطبیقه و 

لطات من أهم شروط تطبیق مبدأ المشروعیة، حیث ینجم عن السیعتبر مبدأ الفصل بین ـ 

 تخلفه غیاب ما یسمى بمبدأ إساءة القانون، و اختفاء معالم الدولة القانونیة.

  الاقتراحاتثانیا: 

كل  جهود تضافرإن تكریس دولة القانون والعدل لیس بالأمر الهین، بل نحتاج إلى  ـ 

 نیها بما لهم من وعي.مؤسسات الدولة وسلطاتها و كذا مواط

 مبدأ المشروعیة.القضائیة التي تساعد في تدعیم  الحث على نشر الاجتهاداتـ 

 ة لإثراء الموضوع و مواكبة التحولات التي تمر بها بلادنا. یتنظیم ندوات و أیام دراسـ 
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لابد من الضغط على السلطات الإداریة المرتكبة لعدم المشروعیة، حتى یكون هناك قدر  ـ

من المسؤولیة لدى رجال الإدارة وحثهم على احترام المشروعیة مما یساهم في زیادة الوعي 

 الإداري و القضائي، ومن خلال ذلك تتجسد دولة القانون.

من الأهمیة بتشجیع حریة الرأي العام وتوفیر یتعین أن نولي رقابة الرأي العام قدر أكثر  ـ

جمیع الوسائل المناسبة لذلك، وذلك بعدما أظهرت مكانة أساسیة في فرض الرقابة الإداریة 

 نظرا لما حدث في الجزائر والتغیرات التي انجرت عنها. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة المراجع
 



 قائمة المراجع
 

54 
 

I. :الكتب 

ومشروعیة القرار  الاستثنائیةـ أحمد كللك صالح الباجلان، نظریة الظروف  1
 .2015الإداري، د.ط ، دار الفكر الجامعي، مصر، 

ـ الطاھر زواقي، المفید في القانون الدستوري، د.ط ، دار العلوم للنشر  2
 .2011الجزائر، والتوزیع، 

" دراسة مقارنة "،  ارياري، القضاء الإدـ الشوبكي عمر محمد، القضاء الإد 3
 .2001نشر والتوزیع، عمان، دار الثقافة للالطبعة الأولى، 

ـ أشرف اللمساوي، أثر الظروف الإستثنائیة وحالة ضرورة والقوانین  4
الدولیة المختلفة، د.ط ، المركز  الإستثنائیة على مبدأ المشروعیة في التشریعات

   .2007، مصر، دارات القانونیةصالقومي للإ

رقابة القضاء علیھا، الطبعة ـ حمد عمر حمد، السلطة التقدیریة للإدارة ومدى  5
 .2003الأولى، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 

ـ حسین صغیر،النظریة العامة للقانون ببعدھا الغربي والشرعي، الطبعة  6
 .1999الأولى، دار المحمدیة، الجزائر، 

نیة، ـ حمود حافظ، القضاء الإداري، الطبعة الأولى، مطبعة الجامعة الأرد 7
 . 2001عمان، 

داود عبد الرزاق، مبدأ المشروعیة وقضاء المسؤولیة الإداریة، د.ط ، الفكر ـ  8
 الجامعي، مصر.

ر النھضة العربیة، ـ رمضان محمد بطیخ، القضاء الإداري، الطبعة الأولى، دا 9
 .1998القاھرة، 

الإسلامیة والنظم ـ سعید الحكیم، الرقابة على أعمال الإدارة في الشریعة  10
 .1987عربي، القاھرة، الوضعیة، الطبعة الثالثة، دار الفكر ال



 قائمة المراجع
 

55 
 

ـ سلیمان محمد الطماوي، الوجیز في القانون الإداري " دراسة مقارنة "،  11
 .1996د.ط ، دار الفكر العربي، القاھرة، 

 ـ سامي جمال الدین، قضاء الملائمة والسلطة التقدیریة للإدارة، د.ط ، دار 12
 .1992النھضة العربیة، مصر، 

 ،للنشر ومریم عمارة، القانون الإداري، د.ط ، دار بلقیس نسرین شریقيـ  13
  .2014دار البیضاء، 

ـ عبد القادر عدو، المنازعات الإداریة، د.ط ، دار ھومة للنشر والطباعة، 14
 .2012الجزائر، 

والإداریة، الطبعة ـ عمار بوضیاف، دعوى الإلغاء في الإجراءات المدنیة  15
 .2009الأولى، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 

ـ عمر عدنان القضاء الإداري الفلسطیني " مبدأ المشروعیة "، الطبعة الأولى، 16
 .2004منشأة المعارف، الإسكندریة، 

ـ علي عبد الفتاح محمد، الوجیز في القضاء الإداري مبدأ المشروعیة دعوى  17
 .2009مقارنة "، د.ط ، دار الجامعة الجدیدة، القاھرة، الإلغاء " دراسة 

لیان بوزیان، دولة المشروعیة بین النظریة والتطبیق " الجزء الأول"، یـ ع 18
 .2009الطبعة الأولى، دار الجامعة الجدیدة، الجزائر، 

لى، منشأة المعارف، ، الطبعة الأوعبد الله، القضاء الإداري عبد الغني بسیونيـ  19
 .1997الإسكندریة، 

ـ عادل بوعمران، النظریة العامة للقرارات والعقود الإداریة، د.ط ، دار الھدى،  20
 الجزائر.

، مدخل القانون الإداري، د.ط ، دار الھدى للنشر والتوزیع، ـ علاء الدین غشي 21
 .2012الجزائر، 



 قائمة المراجع
 

56 
 

وقضاء مجلس الدولة، ـ عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، القرارات الإداریة في الفقھ  22
  .2007الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، 

" الجزء الأول "، د.ط ، مطبعة صخري، قصیر مزیاني، القانون الإداري  فریدة ـ  23
 . 2011الجزائر، 

ـ فضیل كوسة، القرار الإداري في ضوء قضاء الدولة، د.ط ، دار ھومة، الجزائر،  24
2013. 

د.ط ، دار المطبوعات القضاء الإداري "مبدأ المشروعیة"، ماجد راغب الحلو، ـ  25
 .1995الجامعیة، الإسكندریة، 

وتنظیم مجلس الدولة " دراسة  مبدأ المشروعیة محمد محمد عبده، القضاء الإداري ـ 26
 .، د.س.نالطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، " مقارنة

دار العلوم ،  المنازعات الإداریة، الطبعة الأولىلوسیط في محمد الصغیر بعلي، اـ  27
 .2009، للنشر والتوزیع، الجزائر

محمد عبد الباسط ، القضاء الإداري مبدأ المشروعیة تنظیم و اختصاصات مجلس ـ  28
 .2005الدولة، د.ط ، دار الجامعة للنشر، الإسكندریة،

"، الطبعة الأولى، دار  ـ محمود خلف الجبوري، القضاء الإداري " دعوى الإلغاء 29
 .1998الثقافة للنشر والتوزیع، 

ـ محمد فؤاد عبد الباسط، أعمال السلطة الإداریة، د.ط ، دار الفكر الجامعي،  30
 .1989الإسكندریة، 

ورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، ـ محمد رفعت عبد الوھاب، القضاء الإداري، د.ط ، منش 31
2003.| 

بو زید، مبدأ المشروعیة وضمان تطبیقھ، الطبعة الأولى، دار ـ محمد عبد الحمید أ 32
 .2002النشر الذھبي للطباعة، القاھرة، 

ـ مازن راضي لیلو، الوجیز في القانون الإداري " الجزء الثاني "، د.ط ، منشورات  33
 .2008الأكادیمیة العربیة، الدنمارك، 

 .2005"، د.ط ، دار الثقافة، الأردن، نواف كنعان، القانون الإداري " الجزء الثاني  ـ 34
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ـ ناصر لباد، الوجیز في القانون الإداري، الطبعة الأولى، مخبر الدراسات السلوكیة  35
 .2006والقانونیة، الجزائر، 

ـ نده حنا إبراھیم، القضاء الإداري، د.ط،  جمعیة عمال المطابع التعاونیة، عمان،  36
1972 . 

II. والمذكرات الجامعیة ـ الأطروحات 

 : رسائل دكتوراه أولا

ـ خلیفي محمد الظوابط القضائیة للسلطة التقدیریة للإدارة " دراسة مقارنة "، رسالة  1
 .2016 والعلوم السیاسیة، أبي بكر بلقاید تلمسان، دكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق 

الإستثنائیة للدولة، رسالة دكتوراه، ـ رضیة بركایل، مبدأ المشروعیة في ظل الظروف  2
تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

2020. 

ـ عدنان زروقي، التوافق والتعارض بین حالة الطوارئ وممارسة حقوق الإنسان "  3
ات الدولیة، دراسة حالة الجزائر ومصر "، رسالة دكتوراه في العلوم السیاسیة والعلاق

 .2017، الجزائر، 1جامعة الجزائر

 : مذكرات الماجستیرثانیا

ـ أمزیان كریمة، دور القاضي الإداري في الرقابة على القرار المنحرف عن ھدفھ 1
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الماجستیر في القانون، لنیل شھادة ة المخصص، مذكر

 .   2011جامعة الحاج لخضر باتنة، 

بكراوي عبد الله، مبدأ المشروعیة وأعمال السیادة بین ولایة المظالم والقضاء الإداري    ـ 2
أحمد  سلامیة، جامعة العقیدماجستیر في العلوم الإاللنیل شھادة " دراسة مقارنة "، مذكرة 

 .2008درایة أدرار، 

لنیل شھادة مذكرة ، مسؤولیة الإدارة عن القرارات غیر المشروعة حباس إسماعیل،  ـ  3
الشھید حمھ جامعة في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  ماجستیرال

 .2018لخضرالوادي،

ماجستیرفي اللنیل شھادة ـ حمزة نقاش، الظروف الإستثائیة والرقابة القضائیة، مذكرة  4
 .2011القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري قسنطینة، 
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ادي نعیم جمیل علاونة، مبدأ المشروعة في القانون الإداري وضمانات تحقیقھ، مذكرة ـ ف 5
معة النجاح الوطنیة فلسطین، في القانون، كلیة الدراسات العلیا، جا ماجستیراللنیل شھادة 

2011. 

قریمس إسماعیل، محل دعوى الإلغاء" دراسة في التشریع و القضاء الجزائریین"،  ـ  6
 .2013جامعة الحاج لخضر باتنة، ر، تخصص قانون إداري وإدارة عامة، مذكرة ماجستی

لنیل شھادة ـ مخاشف مصطفى، السلطة التقدیریة في إصدار القرارات الإداریة، مذكرة  7
ماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، ال

2008. 

الرقابة القضائیة على السلطة التقدیریة للإدارة، مذكرة لنیل شھادة ـ نویري سامیة،  8
 .2013الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مھدي أم البواقي، 

  : مذكرات الماسترلثااث

الإداري وضمانات تحقیقھ، مذكرة بوشانة محمد أكرم، مبدأ مشروعیة في القانون ـ  1
  .2019الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة،  ماستر، كلیةال

ـ بن خلف الله لیندة وفرزولي خیرة، عنصر الإختصاص الإختصاص الموضوعي في  2
ماستر، تخصص قانون اللنیل شھادة القرارات الإداري والإستثناءات الواردة علیھ، مذكرة 

 .2017ضیاف مسیلة، ، جامعة محمد بوعام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

ـ بوشوكة سعدیة، مبدأ السلطة التقدیریة للإدارة في إصدار القرارات الإداریة، مذكرة  3
ماسترفي القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج اللنیل شھادة 

 . 2008البویرة، 

 لنیل شھادة اري، مذكرةرزاق  بنوة دلال، عیب الشكل والإجراءات في القانون الإدـ  4
 .2014الماستر، تخصص قانون إداري، جامعة محمد خیضر بسكرة، 

لنیل شھادة ـ رمیسة تیطاوین، دور القضاء الإداري في حمایة مبدأ المشروعیة، مذكرة  5
ماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، اللنیل شھادة 

 .2016بسكرة، جامعة محمد خیضر 

ماستر في اللنیل شھادة ـ سلماني مسعودة، مقومات مشروعیة القرار الإداري، مذكرة  6
 .2017والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور الجلفة،  الحقوق، كلیة الحقوق



 قائمة المراجع
 

59 
 

ماستر، تخصص قانون اللنیل شھادة دلال، القرار الإداري أحادي الجانب، مذكرة  ـ عایب 7
 .2017قوق والعلوم السیاسیة ، جامعة بوضیاف مسیلة، إداري، كلیة الح

ماستر قي الحقوق، الاري، مذكرة قادة دنون إبراھیم، مقومات مشروعیة القرار الإدـ  8
 مستغانم، بادیس جامعة عبد الحمید بنكلیة الأدب العربي والفنون، إدارة عامة،  تخصص

2018. 

لنیل شھادة محمد الصالح مباركي، ضابط المیعاد في سحب القرار الإداري، مذكرة ـ  9
 .2014ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة،ال

ماستر، ال لنیل شھادة نور الدین بن كدة، مبدأ المشروعیة في القرار الإداري، مذكرةـ  10
 .2015 جامعة محمد خیضر بسكرة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

III. :المقالات   

ـ العربي زروقي، التطور القضائي لمجلس الدولة الفرنسي في رقابة السلطة التقدیریة  1

 . 2006، 08للإدارة ومدى تأثیر القضاء الجزائري بھا، مجلة مجلس الدولة، العدد 

 لتناسب، المجلة الجزائریة للعلوم خلف فاروق، رقابة القاضي الإداري على مبدأ اـ  2

 .2011الجزائر،  ،02العددسیاسیة، الاقتصادیة و ال

علي خاطر شطناوي، الظوابط القضائیة التي أوردتھا محكمة العدل على ممارسة ـ  3
 .1990، ماي 01الإدارة لصلاحیتھا التقدیریة، مجلة الأردن، العدد 

ارة، مجلة مجلس على السلطة التقدیریة للإدلإداري فریدة أبركان، رقابة القاضي اـ  4
 .2002 ، الجزائر،01الدولة، العدد 

" توازن لمبدأ المشروعیة أم خرق لھا "،  والاختصاصـ لیاس علام، أعمال السیادة  5
 .2003، بجایة 02المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، العدد 

 الاقتصادیةالقضائي، مجلة العلوم  والاختصاصـ محمد واصل، أعمال السیادة  6
 .2006، لبنان، 02والقانونیة، العدد 
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IV. صوص القانونیة:الن  

  أولا ـ الدستور:

الجریدة  ،یتضمن التعدیل الدستوري 2016مارس  06المؤرخ في  01-16القانون رقم  ـ 
 442ـ  20بالقانون رقم  المعدل والمتمم ،2016مارس  07في  مؤرخ 14عدد الرسمیة 

 .82عدد  الجریدة الرسمیة یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري، 2020دیسمبر  30مؤرخ في 

 ثانیا ـ القوانین العضویة:

المتعلق باختصاصات  1998ماي  30مؤرخ في  98/01القانون العضوي رقم  ـ  1 
والمتمم بالقانون المعدل  ،1998لسنة  37مجلس الدولة وعملھ، الجریدة الرسمیة عدد 

الجریدة الرسمیة الجمھوریة الجزائریة عدد  2011یولیو  26مؤرخ في  11/13العضوي 
43. 

 :ثالثا ـ النصوص التنظیمیة

حالة  المتضمن تقدیر 1991جوان  04مؤرخ في  196 ـ  91 ـ المرسوم الرئاسي 2
 23مؤرخ في  01 ـ 11بالقانون رقم  ، المعدل والمتمم25الحصار، الجریدة الرسمیة عدد 

     . 12یتضمن رفع حالة حصار، الجریدة الرسمیة عدد  2011فبرایر 
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